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 ٧٠١

  الملخص العربي
   الافتتاحيةالكلمات

ص ر     الاقت ات غی ة، منظم ات حكومی ستدامة، منظم ة الم ضامني، التنمی اد الت

  . حكومیة، الجمعیات الأھلیة، التعاونیات، السیاسة الاجتماعیة، برامج اجتماعیة

د      صادیات العدی یمثل الاقتصاد الاجتماعي او التضامني مساحة كبیرة في بنیة اقت

وم ع      ة    من الدول، وینطلق من خلال عدة مرتكزات أساسیة تق شاركة الدیموقراطی ى الم ل

ادل       ع الع رص والتوزی افؤ الف ساواة وتك یم الم خ لق ة، ویرس ق التنمی ي تحقی راد ف للأف

ث الأشكال            للثروة، ویعمل من خلال مجموعة من الأدوات التي تختلف فیما بینھا من حی

تلالات             ة الاخ سعي لمواجھ صادي ی ا؛ فھو نموذج اقت ي تنتھجھ والأسالیب التنظیمیة الت

ب            الن ي جان ستقل ال اع م ل كقط ي العم ھ عل ن قدرت ضلا ع سوق ، ف صاد ال ن اقت ة ع اجم

صادیة      ا الاقت ستدامة بأبعادھ ة الم ق التنمی ي تحقی اص ف ومي والخ اعین الحك القط

صري، ،             صاد الم ة الاقت ي بنی ا ف ا حیوی والاجتماعیة ، ویمثل الاقتصاد التضامني  قطاع

ة أھم    ر حكومی ات غی دة منظم لال ع ن خ ل م ة،   ویعم ات الأھلی ات والجمعی ا التعاونی ھ

ا     ة، منھ ة للدول سیاسة الاجتماعی داف ال ذ أھ ي تنفی سعي ال ة ت ري حكومی ات اخ ومنظم

  . جھاز تنمیة المشروعات، وبرامج الحمایة الاجتماعیة

 



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

Abstract 

The social or solidarity economy represents a large area in 
the structure of the economies of many countries. It is founded 
on several basic principles based on the democratic 
participation of individuals in achieving development. Also, it 
establishes the values of equality, equal opportunities and fair 
distribution of wealth. In addition, it works through a set of 
tools that differ among themselves in terms of organizational 
forms and methods adopted by them. It is an economic model 
that seeks to address the imbalances resulting from the market 
economy, as well as its ability to function as an independent 
sector alongside the public and private sectors in achieving the 
comprehensive development in its economic and social 
dimensions. Social solidarity is a vital sector in the structure of 
the Egyptian economy. It works through several non-
governmental organizations, the most important of which are 
cooperatives, NGOs, and other governmental organizations 
that seek to implement the objectives of the country's social 
policy such as enterprise development authority and social 
protection programs. 

Kay words: Solidarity Economy, Sustainable Development, 
Government Organizations, Non-Governmental 
Organizations, NGOs, Cooperatives, Social Policy, 

Social Programs. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

  المقدمة
تح الأسواق            الي الرسمي، وف ضخم العجز الم صادیة وت ان تسارع الأزمات الاقت

ة، ك   أثیر العولم دوث         وت وم، وح الم الی ي ع راء ف اع الفق اقم أوض ي تف ل أدت ال ا عوام لھ

اني              ات أخرى تع ین فئ ة وب ن التنمی را م تفاوت واضح بین فئات اجتماعیة استفادت كثی

زي           الم، ویع ن سكان الع ة م اة الأغلبی ن معان من فقر مدقع ولم تستفد منھا، مما عمق م

اق  ذلك الي عجز الدولة في مواجھة التحدیات الاقتصا    دیة والاجتماعیة لمواطنیھا، واخف

نجح  )١(الیات السوق الذاتیة في معالجة ما یتعرض لھ من أزمات بین حین واخر        ، ولم ت

تلالات                   ي معالجة اخ ة ف صادیة الدولی سات الاقت ل المؤس ن قب ت م المعالجات التي اُنتھج

دران  السوق ، فالدول التي التزمت بھذه النوعیة من السیاسات لم تتمكن من اخت        راق ج

التخلف والتبعیة المحیطة بھا ، ولم تحقق الانطلاق  نحو التنمیة السریعة والمطردة، بل  

 . أنھا أصبحت عاجزة  حتي الأن عن تحقیق أھداف الألفیة التنمویة المتواضعة

ر        دأت تظھ في ھذا السیاق الذي یشھد تغیرات اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة، ب

دیولوجیات       ن الأی صاد     مجموعة م ا سمي بالاقت ا م ضامني   " أبرزھ اعي او الت " الاجتم

شاركة           ى الم وم عل یة تق زات أساس دة مرتك لال ع ن خ ق م صادي ینطل ط اقت و نم وھ

رص    افؤ الف ساواة وتك یم الم خ لق ة، ویرس ق التنمی ي تحقی راد ف ة للأف الدیموقراطی

ا            ف فیم ن الأدوات تختل لال مجموعة م ن خ ن   والتوزیع العادل للثروة، ویعمل م ا م بینھ

                                                             
، عدم قبول لجنة النمو والتنمیة "ألیات السوق أو السوق ذو التنظیم الذاتي"ومما یؤكد فشل فكرة  )١(

لأدوات      "نك الدولي،  التابعة للب  رك ل ن أن تت واق یمك ن الأس الفلسفة الفكریة التي ترى أن العدید م
ة     لان  " الخاصة بھا، لأن المصلحة الذاتیة للمشاركین من شأنھا أن تحد من المخاطر المحتمل واع

  .ذلك صراحة ابان الأزمة العالمیة الأخیرة
ر       البنك الدولي لجنة النمو والتنمیة، النمو في ا       : انظر ة، التقری د الأزم ا بع رة م ي فت لبلدان النامیة ف

 .٢، ص٢٠١٠-٢٠٠٨الخاص حول تداعیات الأزمة العالمیة عام 



 

 

 

 

 

 ٧٠٤

فھ            سان بوص دفھا ھو الان ر أن ھ ا؛ غی ي تنتھجھ ة الت الیب التنظیمی حیث الأشكال والأس

  . محور وھدف للتنمیة الشاملة

  أهمية الدراسة 
اع           تنبع أھمیة الدراسة من أھمیة الاقتصاد الاجتماعي او التضامني في كونھ قط

دول، واھم      ن ال د م صادیات العدی ة اقت ي بنی رة ف ساحة كبی ل م لاج  یمث ي ع ة دوره ف ی

ومي ،               اص والحك اعین الخ ة للقط ات الخاطئ وتصحیح الاختلالات المترتبة عن الممارس

لال وضع           ن خ ائم، م صادي الق فضلا عن دوره في مراجعة القیم الاقتصادیة للنظام الاقت

ساواة،          ة والم یم العدال الإنسان كأولویة للسیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة، ویؤسس لق

د  ا أك یلة    وھو م ضامني وس صاد الت رت الاقت دما اعتب ة عن ل الدولی ة العم ھ منظم ت علی

ة         ي مواجھ ة ف ساعدة الدول سوق وم صاد ال ن اقت ة ع تلالات الناجم ة الاخ ة لمواجھ فعال

درة     ة والق سین الإنتاجی ق وتح ل اللائ رص العم وفیر ف لال ت ن خ ة م ر والبطال   الفق

  .  )١(التنافسیة 

ع          وزادت أھمیة الاقتصاد التضامني    ا م ة منھ یما النامی دول لاس ن ال  في العدید م

دخول           ة الفرص وال اء بطبیع نمو درجة عدم الرضاء ما بین الفقراء ، خاصة عدم الرض

ونوعیة الخدمات المقدمة لھم من قبل الدولة، وھو ما أثار موجات من الثورات في عدد         

ي ان             دول الت ن ال ورة   من ھذه الدول، ولعل جمھوریة مصر العربیة واحدة م ا ث دلعت فیھ

ذي        ٢٥ اع ال ذا القط ام بھ  ینایر للمطالبة بتحقیق العدالة الاجتماعیة، من ھنا جاء الاھتم

ى      صعب عل ي ی ات الت ات الأزم ي أوق یما ف شعوب، لاس اة ال ي حی ا ف ب دورًا توازنیً یلع
                                                             

(1) Centre International de formation de l’Organisation international du 
Travail، «Economies social et solitaire: noter chemin commun vers le 
travail decent»، Deuxième edition de l’Académie sur l’Economie Sociale 
et Solidaire, 24-28 Octobre 2011, Montréal, Canada, p.6. 



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

صاد             داف الاقت زات وأھ ة ومرتك م طبیع إن فھ الحكومات التعامل معھا ومعالجتھا، لذلك ف

ون نقطة             التضامني د تك ا ، ق ي تواجھھ دیات الت ا والتح ن خلالھ  ، والألیات التي یعمل م

  .البدایة لتحسین أدائھ وتوسیع نطاقھ

  إشكالية الدراسة 
سیاسات     شل ال ة وف دول النامی ن ال د م ي العدی صادیة ف ات الاقت ل الإخفاق ي ظ ف

ن           لا م اق ك ة، واخف صادیة الدولی سوق   الاقتصادیة التي تملیھا المؤسسات الاقت ات ال الی

اعي ،    صادي والاجتم شقیھا الاقت ستدامة ب ة الم داف التنمی ق أھ ي تحقی ة ف ودور الدول

وم  " تبرز إشكالیة الدراسة والتي تتمثل في   طرح الاقتصاد التضامني كنمط اقتصادي یق

خ     راد ، ویرس ة للأف شاركة الدیموقراطی لال الم ن خ صادي م شاط الاقت ة الن ي جماعی عل

ي  ة ف ة العدال اج لقیم د الإنت ع عوائ شاط  " توزی دف الن ور وھ م مح راد ھ صبح الأف ، لی

ق        سیا یتعل ساؤلا رئی ر ت و تثی ذا النح ي ھ ة عل كالیة الدراس ر أن إش صادي  ؛ غی الاقت

و             ضامني وھ صاد الت صاد    " بالسیاق الذي یتم من خلالھ طرح دور الاقت ھل یطرح الاقت

رمیم   لاح وت رد أداة لإص ضامني كمج ام الر  الت وب النظ ات   عی ي أوق ة ف مالي خاص أس

ة   تراتیجیة التنمی ي اس سي ف ور رئی رح كمح ة ، أم یط ز الدول ادة وعج ات الح الأزم

اص         المستدامة، بوصفھ قطاعا مستقلا یعمل جنبا الي جنب مع القطاعین الحكومي والخ

ك؟         ق ذل ضامني تحقی في تنفیذ الخطط التنمویة للدولة ؟ وكیف یمكن لآلیات الاقتصاد الت

ة               والاجابة ع  ي ثلاث ا ال ذي تطرحھ إشكالیة الدراسة یقودن سي ال ساؤل الرئی ذا الت ى ھ ل

  :تساؤلات فرعیة وھي

 ما ھیـة الاقتصاد التضامني وجذوره التاریخیة، وأھم مكوناتھ؟ -

ا          - ستدامة بأبعادھ ة الم ق التنمی ضامني تحقی صاد الت ات الاقت ن لألی ف یمك كی

 الاقتصادیة والاجتماعیة؟
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دخل       ما ھو واقع الاقتصاد ا   - ھ كم ة، وأھمیت صر العربی ة م ي جمھوری لتضامني ف

 للتنمیة المستدامة؟

  أهداف الدراسة 
  :یمكن للباحث صیاغة اھداف الدراسة فیما یلي

ة،     ذوره التاریخی راز ج لال إب ن خ ضامني م صاد الت ري للاقت یل النظ  التأص

ن خ          ل م ي یعم ا،  ومفھومھ، وخصائصھ وأھدافھ، ومرتكزاتھ الأساسیة، والألیات الت لالھ

 .ومكانتھ في الاقتصاد العالمي

صادي    شاط الاقت ي الن نمط ف ذا ال ؤدي ھ دي ی ي أي م ا( ال ا وتوزیع ي ) إنتاج ال

 )الاقتصادي، الاجتماعي، البیئي(تحقیق التنمیة بمفھومھا 

ي           ھ ف درة مكونات  واقع الاقتصاد التضامني في جمھوریة مصر العربیة، ومدي ق

  .قتصاد المصريتحقیق التنمیة المستدامة في الا

  فرضيات الدراسة 
ة ى للإجاب ساؤلات عل داف    الت ا للأھ ة، وتحقیق شكلة الدراس ا م ي تطرحھ الت

  -: المرجوة منھا یمكننا وضع الفرضیات التالیة

شاط          :  الفرضیة الأولي  ي الن نمط أداء ف ان الاقتصاد الاجتماعي او التضامني ك

ا  الاقتصادي لھ اصول تاریخیة ومرتكزات أساسیة ینط      لق منھا، والیات یسعي من خلالھ

  .لتحقیق أھدافھ الاقتصادیة والاجتماعیة

ن   دف الأول م ق الھ ي تحقی ا، ف ق منھ یة والتحق ذه الفرض شة ھ د مناق   وتفی

  الدراسة 



 

 

 

 

 

 ٧٠٧

ي          : الفرضیة الثانیة   ة الت ة الثالث شكل الدعام أن الاقتصاد التضامني یمكن ان ی

صادي   ینبغي أن یقوم علیھا الاقتصاد المتوازن، لت   دیھا الاقت حقیق التنمیة المستدامة ببع

  .والاجتماعي

  وتفید مناقشة ھذه الفرضیة والتحقق منھا في تحقیق الھدف الثاني من الدراسة 

ة       :  الفرضیة الثالثة  ي بنی ا ف ا حیوی ل قطاع أن منظمات الاقتصاد التضامني تمث

ب طر  ا یتطل و م ة، وھ ل ذاتی صور لعوام ض الق ع بع صري، م صاد الم ور الاقت ھ كمح ح

ق          ي تحقی ا ف ق منھ یة والتحق ذه الفرض رئیسي في استراتیجیة التنمیة، وتفید مناقشة ھ

 .الھدف الثالث من الدراسة

  :منهجية الدراسة
تدلال         ي الاس ي بطریقت ث العلم نھج البح تخدام م ى اس ة عل ز الدراس ترتك

ن خ   تم م ي ت تقراء الت ة الاس داءا بعملی ك ابت تنباطیة وذل تقرائیة والاس   لال الاس

صاد    صادي للاقت ل الاقت ت بالتحلی ي اھتم صادیة الت ات الاقت ي الأدبی لاع  عل   الاط

سفتھ         صھ وفل ھ وخصائ ة ومفھوم شأتھ التاریخی راز ن ضامني ،لإب اعي والت   الاجتم

تخلاص    و اس تنباط فھ ا الاس ھ، أم وة من داف المرج ق الأھ ا لتحقی ق منھ ي ینطل   الت

ة   الأفكار التي سبق بلورتھا في شأن الموضو     ي حقیق ع محل الدراسة ، بغیة الوقوف عل

دول       صادیات ال ن اقت د م ي العدی ھ ف ھ ومكونات م أدوات ضامني ، وأھ صاد الت شار الاقت انت

لتحقیق أھدافھ الاقتصادیة والاجتماعیة ، ونتیجة انتشاره  في بنیة الاقتصاد المصري ،         

شار منظ    م انت ت حج ي تناول صاءات الت اریر والإح ل التق لال تحلی ن خ صاد م ات الاقت م

ا            ك بم ة ، وذل صادیة والاجتماعی ة الاقت ق التنمی ي تحقی ا ف التضامني في مصر ، ودورھ

ائج           ن النت ة م تخلاص جمل داف الدراسة ، واس یمكن الباحث من الوصول الي تحقیق أھ

  .  والتوصیات
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  خطة الدراسة 
ساؤلات          ى الت ة عل ث للإجاب ن الباح عیا م ة، وس ة الدراس وء أھمی ي ض   ف

ي              التي ت  دنا ف یاتھا، اعتم ن فرض ق م دافھا، والتحق ق أھ ة تحقی ا اشكالیتھا، وبغی طرحھ

  : معالجة موضوعات الدراسة تقسیما ثلاثیا، على أن یكون في ثلاث مباحث وفقا لما یلي

  الإطار النظري للاقتصاد التضامني : المبحث الأول

  مني  الأبعاد الاقتصادیة والاجتماعیة للاقتصاد التضا:المبحث الثاني

ث  ث الثال صر    : المبح ي م ضامني ف صاد الت ع الاقت ة   واق ق التنمی ي تحقی  ودوره ف

  المستدامة
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  المبحث الأول
  الإطار النظري للاقتصاد التضامني

شأة        ي لن سیاق العلم ار ال ي اظھ ث ال ذا المبح ي ھ ة ف سعي الدراس     ت

ھ المرجع   رز مفاھیم د أب ضامني، وتحدی اعي او الت صاد الاجتم یاقاتھ  الاقت ة وس   ی

صطلح     ستخدم م ة ت م ان الدراس ددة، ورغ ضامني "المتع صاد الت صطلح " الاقت   كم

د          ذي نری الواقع ال ة ب ستعمل للإحاط د الم یس ھو الوحی صطلح ل ذا الم سي، الا ان ھ رئی

ات   شعبي، والمنظم صاد ال ضامني، والاقت صاد الت اعي، والاقت صاد الاجتم ھ، فالاقت تناول

اع الث  ة، والقط ر الربحی ل    غی ي تمث شتركة، وھ ضامین م صطلحات ذات م ا م ث، كلھ ال

ضوء        سلیط ال ة، ولت اھیم متقارب ة لمف ة مختلف یاقات نظری ة وس بعض الأصول الجغرافی

شتركة،      اھیم الم ذه المف ن ھ ضا م ستعرض بع وف ن صاد، س ن الاقت وع م ذا الن ى ھ عل

م   والمرتكزات الأساسیة التي یقوم علیھا ھذا النمط الاقتصادي، وأھدافھ وخص         صھ ، ث ائ

تعرض الدراسة لواقع ھذا النمط الاقتصادي عالمیا وتكویناتھ المختلفة ، ومنھ قد قسمنا   

  :ھذا المبحث الي مطلبین ، وذلك علي النحو التالي 

ب اول ضامني  : المطل صاد الت ة الاقت صائص،  (ماھی وم، الخ شأة، المفھ   الن

  )الأھداف

   مكوناتھ  الاقتصاد التضامني عالمیا وأھم: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  ) الأهداف– الخصائص – المفهوم –النشأة ( ماهية الاقتصاد التضامني

  )خلفية تاريخية(نشأة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : أولا
ة         ورة الاجتماعی ل الث اعي قب صاد الاجتم ر للاقت دأ التنظی شر   ١٨٤٨ ب ذ ن  من

ي   صادي اللیبرال ام  Charles Dunoyerالاقت ي ع صاد ١٨٣٠ ف ي الاقت ھ ف ، بحث

واه              تعمال ق ن اس أتي م الاجتماعي والذي عرض فیھ لأسباب سلطة تأثیر الإنسان التي ت

ا        سیاسي متبع صاد ال ن الاقت بحریة، وفضل استخدام مصطلح الاقتصاد الاجتماعي بدلا م

ھ  دة       Jean- Baptiste Say في ذلك نصائح معلم ادا جدی اول أبع صطلح یتن دأ الم ، وب

د مؤس   ي ی ا   عل یكي وھم صاد النیوكلاس اي  " سي الاقت الراس، وس دما ١٨٦٥"ف  عن

روة   اج الث ق بإنت ات تتعل دة نظری لال ع ن خ اعي م صاد الاجتم ارا للاقت ویا اط عا س وض

   )١(الاجتماعیة وقواعد تقسیمھا وتغیر قیمة النقود 

ي        دارس وھ دة م " ویكتمل السیاق العلمي لنشأة الاقتصاد الاجتماعي بظھور ع

ة  المدرسة   ة، ومدرس ة اللیبرالی اعي، والمدرس صاد الاجتم سریة للاقت سیحیة السوی الم

ضامن          –الدولة الجماعیة    اون او الت م مدرسة التع تراكیة، ث اج    "  الاش ت لانتھ ي دع الت

شاط    ي الن سان ف ر للإن ة أكث ولي أھمی ة وی ع العدال سجم م د ین اعي جدی ام اجتم نظ

ا لتطویر منظو          ا ملائم دت مناخ ضامني،     الاقتصادي، وأوج اعي والت صاد الاجتم ة الاقت م

  .مما ساعد على انتشار التعاونیات الاستھلاكیة والروابط العمالیة

                                                             
(1) François Espagne ; Economie Sociale et Solidaire : histoire et valeurs ; 

Forum régional de l’emploi dans l’économie social et solidaire en Rhône-
Alpes Lyon, 11 janvier 2008 p.2. 
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ھ       ر  " وأشار كارل بولانیى في مؤلف ع للخطر     " التحول الكبی ى تعرض المجتم إل

صناعة      ال ال أصحاب  (من الأطراف المتنازعة المتمثلة في طبقات التجار من جھة، ورج

صناعة        من جھة   ) رأس المال  ارة وال ة والتج أخرى، اللذین فرضوا سیطرتھم علي الدول

ع     ائف المجتم ن وظ ویتین م ین حی ى وظیفت یطرتھم عل والي، وس ى الت سیاسیة –عل  ال

ن نتیجة               -والاقتصادیة   ان م ة، وك صالح الطبقی ـراع الم ي صـــ لحة ف واستخدامھما كأس

شر         امن ع رن الث ي الق صناعیة ف ورة ال دلعت الث رن      ،)١( ذلك ان ان ین اقت ك الح ذ ذل  ومن

دثتھا       ي أح ولات الت صناعیة والتح ورة ال ولادة الث ھ ب ضامني وتنامی صاد الت ظھور الاقت

على مستوى التركیبة الاجتماعیة، حیث انتقلنا من نظام إنتاج زراعي إقطاعي إلى نظام       

ا             ان علیھ ي ك إنتاج صناعي رأسمالي خلق طبقة اجتماعیة جدیدة ھي الطبقة العاملة الت

ن تواجھ أوضاعا سمتھا الأساسیة الفقر، بالوعي الذي دفع بھا الي تنظیم نفسھا نقابیا  أ

  .  وسیاسیا لتتحول الي طبقة تعمل لذاتھا

ي  ر ف ساد الكبی ذ الك اقم  ١٩٢٩ومن ي تف ة ف مالیة العالمی ات الرأس اھمت أزم  س

شكل م    ا ب ي مجتمعاتن ة ف ة والمناخی صادیة والبیئی ة والاقت شاكل الاجتماعی اوي، الم أس

صغرى            صادیة ال دات الاقت وذلك من خلال ارتفاع حاد في معدلات البطالة وزعزعة الوح

ات             دى الفئ صاء ل ر والإق د الفق وازي، وتزای والمتوسطة، والتوسع الخطیر للاقتصاد الم

ة     ا الاجتماعی ت رقعتھ ي بات طى الت ة الوس شیة للطبق روف المعی دھور الظ ة، وت الكادح

شاط           تتقلص یوما بعد یوم، ویر     د للن ن نمط جدی شفت ع ا ك ات أنھ جع الفضل لھذه الأزم

  . الاقتصادي یسمى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني

                                                             
ولایني،   )١( ارل ب ر  " ك ول الكبی ر   " التح ا المعاص سیاسیة لزمنن صادیة وال ول الاقت   ، "الأص

ة روت،    . ترجم ي، بی ة الأول ة، الطبع دة العربی ات الوح ز دراس ع مرك اخ، توزی ل الطب د فاض محم
 .  ٥، ص ٢٠٠٩
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سي        رة، كمحور رئی سنوات الأخی ویبرز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال ال

اعي،                  صاء الاجتم ة والإق ر والبطال ة الفق املة لمواجھ ة ش تراتیجیة تنموی من محاور اس

ا   ع الع طة      والتوزی ات المتوس صادي للفئ اعي والاقت اج الاجتم ق الإدم روة ، وتحقی دل للث

ي    دین الكیف ضر البع صادیة تستح ات اقت لال سیاس ن خ ك م را، وذل د فق رة والأش والفقی

ات      ا تنظیم وم بھ ع، تق اج والتوزی ي الإنت ي عملیت اعي ف صادي والاجتم ي والاقت والكم

ون       ة، ویك ع الذاتی وة المجتم شاط      اقتصادیة تعتمد علي ق ـدف الن سان ھو محور وھ  الان

اعي      صاد الاجتم ار الاقت الاقتصادي ولیس التراكم الرأسمالي ، وھو ما حدا  بنا الي اختی

  . والتضامني كمرتكز للتنمیة المستدامة موضوعا للبحث والدراسة

  مفهوم الاقتصاد التضامني : ثانيا
ام         ل ع ستقل قب ن   ١٨٣٠لم یكن لمصطلح الاقتصاد الاجتماعي مفھوم م م تك ، ول

الذي یعني دراسة الظواھر   " الاقتصاد السیاسي"لھ دلالات تختلف كثیرا  عن مصطلح       

ذ          شر بحوثھم من اعي  بن الاقتصادیة في المجتمع، الا انھ بعد قیام  رواد الاقتصاد الاجتم

ا           ١٨٣٠ ة كمی ة العامل اع الطبق ور أوض ع تط شر، وم ع ع رن التاس ة الق ي نھای وحت

دة ذات دلالات      وتنظیمیا بدأ مفھوم  ادا جدی اول أبع ضامني یتن اعي او الت  الاقتصاد الاجتم

لال     ن خ معنویة مستقلة تشیر الي قدرة تأثیر الأفراد في المجتمع وأنشطتھ الاقتصادیة م

وم      د أن مفھ ذلك نج روة ، ل ادل للث ع الع ستھدف التوزی ادرات ت ن مب ھ م ون ب ا یقوم م

یاق       الاقتصاد الاجتماعي او التضامني یتسم بالغ  ي س ع ف ھ یجم شيء ،لأن موض بعض ال

اھیم            وع المف سر تن ذي یف واحد بین مفھومین واسعین ھما الاقتصاد والاجتماع ،الأمر ال

  .التي قدمت حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ز     تم التركی ي ی ة الت تلاف الوجھ سب اخ اھیم بح ذه المف ت ھ ددت وتنوع د تع وق

ات    ھ       علیھا ،  فھناك اتجاھًا في الأدبی ھ وقوانین ي تولیفات التركیز عل ھ ب صادیة یعرف الاقت
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ھ      ري ان ذي ی سي ال اه الفرن ك الاتج ن ذل ضامنیة ، م ة والت ھ التبادلی ة والیت " التنظیمی

ي    خاص ف ا أش ي یزاولھ ة الت ة والخدمی ة والإنتاجی ة والحرفی شطة التجاری وع الأن مجم

ض            ین أع شاركي ب ام ت ا بنظ تم ادارتھ ة    إطار جمعیات أو تعاونیات، ی م حری ذین لھ ائھا ال

ھ     ن عدم ا م راط فیھ ھ       )١(" الانخ ي أھداف التركیز عل ر ب اه آخ ھ اتج ین یُعرّف ي ح  ، ف

شطة     ن أن ھ م ح الی ھ او تطم سبما تقدم ھ ح ایز تطبیقات ة وتم ر الربحی صوصیتھ غی وخ

ھ      ري ان ذي ی سوني ال اه الانجلوساك و الاتج ر سوقیة ، وھ ي " سوقیة وغی اء سیاس بن

ات (یتضمن   ة           )التعاونی سات الاجتماعی ل المؤس ة، مث ادرات الاجتماعی ن المب ا م  وغیرھ

ة             صادیة والبیئی ة الاقت ق التنمی سعي نحو تحقی اعي لل ضامن الاجتم التي تتبع مبادئ الت

   .)٢(" وتحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال العلاقات التعاونیة والتضامنیة 

للإشارة إلى المؤسسات  واستخدمت الأمم المتحدة مصطلح الاقتصاد الاجتماعي  
ادة           ذا المفھوم ع ت ھ درج تح اعي، وین اعي أو جم غیر الحكومیة التي لھا غرض اجتم
ثلاثة أو أربعة مجموعات من المؤسسات ھي الصنادیق المالیة المشتركة، والتعاونیات، 
وم          ي تق ة  الت سات المالی دمج المؤس ع ی وم واس و مفھ سات، وھ ات والمؤس والجمعی

رة  -بتوزیع الأرباح    س     ، )٣(وكثیر من ھذه المؤسسات تجاریة كبی ن المجل ل م ویعرف ك
صاد   )UNIDO( ومنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة    الاقتصادي والاجتماعي     الاقت

                                                             
(1)Moulaert, F . & ، Ailenei, O. (2005). Social economy, third sector and 

solidarity relations: A conceptual synthesis from history to present . Urban 
studies. pp, 2037- 2053. 

(2) Utting، P. (2016). Mainstreaming Social and Solidarity Economy: 
Opportunities and Risks for Policy Change. UNTFSSE, Background 
Paper. Available from - http://unsse.org/wp-content/uploads/2014/08/2016-
11-14_091602.gif 

شعبة الإحصائیة، درا        )٣( دة، ال الیب،    إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بالأمم المتح ي الأس ة ف س
دد    سلة واو، الع ورك       ٩١السل ة، نیوی سابات القومی ام الح ي نظ ة ف ر الربحی سات غی ل المؤس ، دلی

 .١١، ص ٢٠٠٥
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ات       " بأنھ  التضامني     ي شكل بنی نظم ف ي ت مجموع الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة الت
ین مھیكلة أو تجمعات لأشخاص       ویین، ب  ذاتی ة،      أو معن صلحة المجتمعی ق الم دف تحقی ھ

ستقل     دبیر م ي وھي أنشطة مستقلة تخضع لت ھ     ودیمقراط ون الانخراط فی شاركي، یك  وت
ز             "حرا ي ترتك سات الت ع المؤس ضامني جمی اعي والت صاد الاجتم ى الاقت ي إل ا ینتم ، كم

اذج        دیمھا نم لال تق ن خ اعي، م و اجتم ا ھ ى م ى عل ة الأول یة بالدرج دافھا الأساس أھ
صر               مستدام ى العن ز عل دمات ترك لعًا وخ ا س ة ومدمجة من الناحیة الاقتصادیة، وإنتاجھ

   )١( . البشري ومحاربة الإقصاء

وبر    دا أكت ي كن ك ف ضامن بكیب شر الت اني لن دولي الث ى ال رف الملتق  ٢٠٠١ویع
ھ  ضامني أن اعي والت صاد الاجتم دف " الاقت صادیة ذات الھ ادرات الاقت وع المب مجم

شرات      الاجتماعي التي تس   ر ع اھم في إنشاء طریقة عیش وتفكیر اقتصادي جدیدین، عب
د   صاد یعتم ي الاقت ضامن ف وب، والت شمال والجن دان ال ي بل شاریع ف ن الم الآلاف م
دة              ھ وضعیة جدی تج عن مشروعا اقتصادیا، وفي نفس الوقت ھو سیاسي واجتماعي، تن

ق      ن التواف دة م ى قاع واطن   لممارسة السیاسة وإقامة علاقات إنسانیة عل صرف كم  والت
  "فعلي

اق   ILOوتستخدم منظمة العمل الدولیة       ما أسمتھ التعریف العلمي الذي تم الاتف
وبر       ي أكت سبرغ ف ي جوھان د ف ي المُنعق ؤتمر الثلاث ي الم ھ ف رف  ٢٠٠٩علی ذي یع  ال

اج                وم بإنت ي تق ات الت شآت والمنظم شمل المن الاقتصاد الاجتماعي حسب مكوناتھ التي ت
دمات   سلع والخ ة       ال صادیة والاجتماعی داف الاقت ق الأھ ى تحقی سعي إل ارف وال والمع

  )٢(. وتعزیز التضامن

                                                             
(1) UNIDO - The Role of the Social and Solidarity Economy - in Reducing 

Social Exclusion .BUDAPEST CONFERENCE  1–2 JUNE 2017 REPOR  
وب         المؤتمر ا  )٢( سبرغ، جن اعي، جوھان صاد الاجتم شأن الاقت ة ب ل الدولی لإقلیمي الثلاثي لمنظمة العم

 .٢٠٠٩ أكتوبر ٢١-١٩أفریقیا،
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  : ولعلنا نلاحظ على التعریفات المقدمة للاقتصاد الاجتماعي او التضامني ما یلي

قین الأول            ضمن ش ي یت ذا المعن ضامني بھ اعي والت صاد الاجتم أن مصطلح الاقت

وم   اع یق ذا القط ي أن ھ ا یعن صادي بم روة   الاقت ن ث د م دمات ویزی سلع والخ اج ال  بإنت

ة أو           ون اجتماعی ة تك ي أن الربحی اعي یعن ب الاجتم اص بالجان شق الخ ا ال ع، أم المجتم

د                 ون بالعائ شروعات یتمتع ذه الم ي ھ شاركین ف راد الم ل الأف ة، فك جماعیة ولیست فردی

لرأسمالي والربحیة، وھو ما یقضي على عملیة التناقض السائدة في النظام الاقتصادي ا    

 .والتي تتمثل في جماعیة الإنتاج وفردیة الاختصاص بالعائد

ف       ضامني تختل صاد الت وم الاقت ن مفھ ر ع ستخدمة للتعبی صطلحات الم  أن الم

وتتعدد ھي الأخرى بحسب المكان او الجغرافیا، فیعرف بالاقتصاد الاجتماعي في الاتحاد 

ظمات غیر الربحیة في الولایات الأوربي ودول حوض البحر المتوسط، ویطلق علیھ المن    

ضامني أو              صاد الت ا یعرف بالاقت را، كم ي إنجلت اوني ف اع التع ة، والقط المتحدة الأمریكی

اطق               شترك من د ت ة، وق ا اللاتینی ي أمریك ة ف الاقتصاد الشعبي، واقتصاد التنمیة الجماعی

عض دول جغرافیة مختلفة في استخدام ذات المصطلح، كما ھو الحال في فرنسا وكندا وب  

 .أمریكا اللاتینیة، التي تتفق في استخدام مصطلح الاقتصاد التضامني

ا          ق جمیعھ ة تتف اھیم متقارب  أن ھذه التعریفات مجرد سیاقات نظریة مختلفة لمف

 .في نمط العمل والألیات والأھداف

شطة    ي الأن شیر ال ضامني ی اعي او الت صاد الاجتم أن الاقت ول ب ا الق ذلك یمكنن ل

صادیة،( ةالاقت ة، الثقافی شاركیة لا  )  الاجتماعی ضامنیة او ت سات ت ا مؤس وم بھ ي تق الت

ة         صادیة والاجتماعی افع الاقت ق المن ي تحقی دف ال ا تھ در م ربح بق ق ال ي تحقی دف ال تھ

اج           ة الإنت ة عملی ین جماعی ع ب ر الجم نھم عب وارق بی للأفراد داخل المجتمع وتقلیص الف

 الإشارة الي انھ توحیدا للمفھوم فان الدراسة وجماعیة توزیع عوائد الناتج ، وتجدر بنا    



 

 

 

 

 

 ٧١٦

اني            امع للمع صطلح ھو الج ذا الم ون ھ ضامني لیك صاد الت صطلح الاقت سوف تستخدم م

صاد                 ا الاقت وم علیھ ي یق زات الت د المرتك بق تحدی ا س السابقة، وعلیھ یمكن في ضوء م

  . التضامني وخصائصھ وأھدافھ

  مرتكزات الاقتصاد التضامني: ثانيا
  : لاقتصاد التضامني على مجموعة من المرتكزات الأساسیة أھمھا ما یليیقوم ا

ة - صاد    : الدیموقراطی ط الاقت ي نم ي ف ز الأساس ة المرتك ر الدیموقراطی تعتب

ان       ران لازم ا أم ة، وھم ة والحری ن العدال افي م در الك وفر الق ا ت ضامني، لأنھ الت

ة ا        رامج التنمی ص ب ي تخ رارات الت ي الق ضامن ف شاركة والت صادیة  للم لاقت

  .والاجتماعیة التي تضعھا منظمات ومؤسسات الاقتصاد التضامني

ة - ة الإداری دیر     :اللامركزی و أن ت ة ھ ة الإداری ن اللامركزی اس م دف الأس إن الھ

صبح        ابھم، وت تم انتخ ذین ی ا ال طة ممثلیھ ؤونھا بواس ات ش الیم والمحلی الأق

شاركة     ع     اللامركزیة نظاماً یشجع ویرغِب المواطنین في الم ذ جمی ي تنفی ة ف  الفاعل

یم،             ل إقل ات ك الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لتوفیر احتیاجات وأولوی

  .وعلیھ فإن تحقیق أھداف الاقتصاد التضامني تتوقف على وجود إدارة لامركزیة

وعي   - یھم          :درجة ال ضامني مرھون بدرجة وع صاد الت نمط الاقت راد ل إن دعم الأف

ي        بمشاكل المجتمع وا   شاركة ف ضامن والم ة الت حتیاجاتھ من جانب، ووعیھم بأھمی

واطنین             ي الم ستوى وع ع م ستوجب رف ا ی ب أخر، وھو م ن جان اتخاذ القرارات م

ى              ز عل یم، والتركی دریب والتعل أفراداً وجماعات، وذلك بتوفیر وسائل التوعیة والت

بء        اتھم، وأن ع ة لا  التعریف بحقوقھم وواجباتھم ومسئولیاتھم تجاه مجتمع التنمی

ل           ات داخ راد والمنظم ع الأف سؤولیة جمی و م ا ھ ا، وانم ة بمفردھ ھ الدول تتحمل

  . المجتمع
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راد      : الدافعیة والرغبة للمشاركة   - ة الأف ضامن رغب تتطلب المشاركة الحقیقیة والت

ھ           ھ وثقافت ع وتوجھات شاكل المجتم ا   –المبنیة على الوعي الكامل بم ة دونم  فالرغب

ة لأي    معرفة بحاجات المجتمع     د للدافعی صر المول قد لا تقود إلى نھضتھ، وھي العن

ي             م ف أمین حقھ نشاط، لذلك فإن منح الفرص للراغبین في التضامن والمشاركة وت

شاركة                  ي الم ي ف ب ان یراع ا یج ة، كم ة الحیوی ي غای المساھمة في التنمیة، أمر ف

  . التضامنیة تحدید التخصصات اللازمة لتنفیذ البرامج المجتمعیة

ق    :وح مفھوم وأھداف التضامن وض - ي تحقی ضامني ھ  إن الغایة من الاقتصاد الت

ة،            صادیة والثقافی ة والاقت ع الاجتماعی ات المجتم ؤمن احتیاج التنمیة الشاملة بما ی

سبة       ضامن بالن حة لمفھوم الت ة واض اس رؤی ى أس تم عل داف ی ذه الأھ ق ھ وتحقی

  . امنيللأفراد المشاركین في مؤسسات ومنظمات الاقتصاد التض

  خصائص الاقتصاد التضامني : ثالثا
وم         ا یق سابق وبم ق المفھوم ال ددة وف یتمیز الاقتصاد التضامني وتنظیماتھ المتع

اذج             ن النم ره م ن غی دھا ع ي مقاص ف ف ة، تختل صائص ذاتی دة خ علیھ من مرتكزات بع

  : الاقتصادیة الأخرى، یمكن تحدید أھمھا فیما یلي

شاركة     من القی  :الدیمقراطیة الإدارة - ضامني م اعي الت م الأساسیة للاقتصاد الاجتم

رار،         نع الق ي ص ستفیدین ف املین وم ن ع صاد م ذا الاقت ین بھ القرارات  المعنی  ف

سین او   ضاء المؤس ق الأع ن طری اعي ع شكل جم ا ب تم اتخاذھ تراتیجیة ی الاس

شاركتھم          ستویات م تلاف م ى اخ ضامنیة عل ات الت سات والتنظیم المنضمین للمؤس

  .) مشاركة كاملة–مشاركة جزئیة (التضامنیة 

صادیة   - - شمولیة الاقت ي       :ال شاملة الت صادات ال ن الاقت ضامني م صاد الت د الاقت  یع

تعود بالفائدة على الجمیع، خاصة المجموعات الأكثر حرماناً وتھمیشاً وفقراً، وھو 
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رامج        ة، أو ب ة والنیولیبرالی صادیة العادی ار الخطط الاقت ي إط ھ ف صعب تحقیق ا ی م

   )١(. اعدة والتنمیة التقلیدیةالمس

م   :  یسعي لتحقیق الربح الفردي  لا - ضامني ل لأن مؤسسات ومنظمات الاقتصاد الت

ذه           ر ان ھ تنشأ أصلا من اجل تحقیق الربح سواء بشكل مباشر او غیر مباشر؛ غی

ت            ا تحقق ضامني طالم صادي الت ي النموذج الاقت ربح ف ة ال الخاصیة لا تنفى قانونی

ر     فوائض معتبرة في    الإیرادات، لأن ھذا الفائض یتم إعادة توجیھھ نحو أنشطة غی

  .ربحیة

شروع   - ة للم ة الجماعی اد     : المنفع ضامني باعتم اعي الت صاد الاجتم ز الاقت یتمی

ن           دلا م ع ب الأدوات الاقتصادیة لتحقیق غایات اجتماعیة أھمھا الرفاه والنمو للجمی

ن طب  ة م سمة نابع ذه ال ة، وھ ب فردی ى مكاس ز عل صاد التركی ل الاقت ة ھیك یع

  . التضامني التي توجب أن تكون المنفعة جماعیة

ویقصد بھا تنوع موارده من حیث المصدر فقد : تنوع موارد الاقتصاد التضامني -

ذا         ) مختلطة- عامة –خاصة  (تكون موارد    ة، ھ ون تطوعی وارد تك ذه الم ة ھ وغالبی

  . لإیراداتبالإضافة الي الموارد السوقیة التي یتم تحقیقھا من فائض ا

ضامني    - صاد الت ة للاقت ة الأخلاقی ى    : الھوی وي عل ضامني ینط صاد الت ان الاقت

ادل       ع الع رص والتوزی افؤ الف ساواة وتك ا الم ة أھمھ یم الأخلاقی ن الق ة م مجموع

ع           دة، وتق ر ش ات الأكث ي الأوق للثروة والدخل والسعي نحو الفئات الأكثر عوزا، وف
                                                             

(1) Sabeti, H. (2017). The fourth sector is a chance to build a new economic 
model for the benefit of all. World Economic Forum, 8 September. 
(Article as part of Sustainable Impact Summit) Available from 
https://www.weforum.org/agenda /2017/09/fourth-sector-chance-to-build-
new-economic-model/ 
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سعي  ھذه القیم في جمیعھا في صلب مفھوم ا  لعدالة الاجتماعیة، بالإضافة الي انھ ی

  )١(. الي التوزیع العادل للموارد والثروة بین الأجیال بما یحقق التنمیة المستدامة

  أهداف الاقتصاد التضامني : رابعا
ق       یس تحقی إن الغرض من ھذا النمط الاقتصادي ھو تلبیة احتیاجات المجتمع ول

ى        الحد الأقصى من الأرباح، حیث یضع الإ    سیطرتھ عل ة ب ة التنمی ي محور عملی سان ف ن

سد      ة ل یلة فعال ل وس ضامني یمث صاد الت ا أن الاقت شغیلا، كم را وت اج تقری ائل الإنت وس

واطن              الي خفض م ة، وبالت صادات المنظم ة والاقت ر المنظم صادات غی ین الاقت الفجوة ب

ذا          ي ھ ن   العجز في العمل اللائق، وتحسین الإنتاجیة والقدرة التنافسیة، وف سیاق، یمك ال

  .تقسیم اھداف الاقتصاد التضامني الي اھداف اقتصادیة وأخري اجتماعیة

  الأهداف الاقتصادية * 
ي       دت ف ي عق اجن "في قمة التنمیة الاجتماعیة الت ة   ٢٠١٦" كوبنھ رت غالبی  أق

د                   رار أن البع لال الإق ن خ ستدامة إلا م ة م ق تنمی ى تحقی بیل إل الدول المشاركة أنھ لا س

اعي ة الأداء   الاجتم إن تنمی م ف ن ث صادیة، وم ة الاقت ق التنمی ل لتحقی سبیل الأمث د ال  یع

ى    ة عل ل الدولی ة العم د منظم ا تؤك شاملة ،كم ة ال ائز التنمی م رك د أھ د أح ي تع المجتمع

كوسیلة فعالة لسد الفجوة بین الاقتصادیات غیر " الاقتصاد التضامني"إمكانیة استخدام 

ة،   صادیات المنظم ة والاقت ق   المنظم ل اللائ ي العم ز ف واطن العج ض م الي خف  وبالت

م ،     ي الحج ورات ف ق وف دخول، وتحقی ادة ال سیة وزی درة التناف ة والق سین لإنتاجی وتح

ویتزاید الدور الاقتصادي للقطاع التضامني، حیث یقوم ھذا القطاع بشكل رئیسي بتقدیم     

                                                             
ة،  ESCWAالأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي اسیا         )١( ، سلسلة السیاسات العام

 .١، ص ٢٠١٤  ،٤ لتحقیق العدالة الاجتماعیة، العددالاقتصاد التضامني أداة
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ة  الخدمات الأساسیة للأفراد في المجالات والمناطق المختلفة التي لا    تصل إلیھا ید الدول

  :أو یحجم عنھا القطاع الخاص، ولعل أھم ھذه المجالات ھي

یة   دمات الأساس وفیر الخ اه      : ت ن می ة م ة التحتی ق البنی یل مراف ك توص ن ذل م

نح      دیم الم صحیة وتق ة ال بكات الرعای شاء ش حي، وإن رف ص از وص اء وغ وكھرب

 .الإنفاق الحكوميالتعلیمیة، ودعم الفئات الأكثر احتیاجا، بما یقلل من 

ي       : تحقیق العدالة الاجتماعیة   ي ف تساھم منظمات الاقتصاد التضامني بشكل جزئ

ن          ل م ا یقل ة، بم عملیة إعادة توزیع الثروات والدخول بین الطبقات الاجتماعیة المتفاوت

ن              ع، وم ن المجتم ر م نسبة انتشار الفقر ویحد من تدھور الأوضاع المعیشیة لقطاع كبی

 .ة التناقضات الطبقیةثم یقلل من حد

توفر تنظیمات الاقتصاد التضامني فرص تشغیلیة متنوعة    :  توفیر فرص تشغیل  

ا،    سواء داخل ھیكلھا المؤسسي أو من خلال مشروعات البرامج الاقتصادیة التي ترعاھ

ا                    شباب بم شاشة وخاصة ال ر ھ ات الأكث ین الفئ ة ب سب البطال اع ن ومن ثم تحد من ارتف

ة      یضمن تحسن مستوي ا    أثیرات إیجابی ن ت لدخل وضمان استمراره، وما یصاحب ذلك م

ومي        صاد الق تتمثل في زیادة الطلب الفعال الأمر الذي یؤدي في المجمل إلى إنعاش الاقت

 .ومن ثم رفع مستوي الدخل

ى         و، وشریكًا لا غن ة النم یًا لعملی ا أساس لذلك فان الاقتصاد التضامني یعد محركً

ذا  عنھ في تنفیذ خطط التطوی  ر الساعیة الي رفع مستویات معیشة المواطنین، ویتزاید ھ

ي     صور ف صاد وق رات الاقت ي مؤش دھور ف صاحبھا ت ي ی ات الت ات الأزم ي أوق دور ف ال

أة                 ن وط ف م ى التخفی ساعد عل ا ی اص، بم اع الخ ي أداء القط ة وتراجع ف وظائف الدول

لاقتصادیة للاقتصاد الأعباء خلال الأزمات الاقتصادیة، وسوف تتجلى بوضوح الأھداف ا

  . التضامني عند تناولنا لأبعاده الاقتصادیة في المبحث الثاني من الدراسة
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  الأهداف الاجتماعية* 
أنھ        ن ش ا م ل م ى ك شطتھا إل لال أن ن خ ضامني م صاد الت سات الاقت سعى مؤس ت

ك          ھ تل صھر فی ذي تن اعي ال تنمیة الإنسان اجتماعیا، ویعتبر المجتمع ھو الوسط الاجتم

  :د، وفي ھذا الصدد ترتكز جھود تنظیمات الاقتصاد التضامني على تحقیق ما یليالجھو

ضامن     - دأ الت شكل             : إشاعة مب ع ب راد المجتم ین أف ضامن ب دأ الت شیع مب دما ی عن

ضافر          راد وت ضامن الأف ي بت ي تحظ ضایا الت سب الق ك یك إن ذل نظم، ف نن وم مق

ض  وة الت د ق سموعة، وبتزای ة وم ا مقبول ة تجعلھ ودھم بقیم ساعھا جھ امن وات

  .یتلاشى الظلم وتتحقق العدالة والمساواة بین افراد المجتمع

وي  - اعي ق ك اجتم یس لتماس ي  : التأس دث ف ي تح سارعة الت رات المت ان التغیی

یطرة        المجتمعات كنتیجة لتأثیرات النظام الاقتصادي السائد دولیا، خاصة مع س

ا   یمن دولی ال المھ عي رأس الم ي س ل ف اھرة تتمث ة كظ رذمة العولم ي ش  ال

ت   شاط، بات ة الن شركات دولی ال ال ي اعم ام ف رد ارق ا مج ات واعتبارھ المجتمع

صاد       ات الاقت ل تنظیم ا یؤھ و م ضعفھا، وھ ة وت ات الاجتماعی دد العلاق تھ

اط       ار الأنم ن آث التضامني في ظل ھذه الأوضاع للقیام بدور كبیر في التخفیف م

  .الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة

ن الإق   - د م اعيالح راك   : صاء الاجتم ى إش ضامني إل صاد الت دف الاقت   یھ

ى    م إل ؤدي بھ ي، ت ین ذات ة تمك ي عملی ع ف ي المجتم شة ف ر المھم   العناص

ي                اتھم ف ة حی سین نوعی ى تح ة وإل صادیة والاجتماعی شاركة الاقت مزید من الم

  . المجتمع



 

 

 

 

 

 ٧٢٢

  المطلب الثاني
  الاقتصاد التضامني عالميا وأهم مكوناته

ام سواء         یقوم الاقتصاد ا   دور ھ دولي، ب لاجتماعي والتضامني، على المستوى ال

صادیة               ـة الاقتـــ د الأزمــ ا بع ك جلی د ظھر ذل على الصعید الاقتصادي او الاجتماعي، وق

ـة  ضامني   ٢٠٠٨العالمیـ ـاعي والتــ صاد الاجتمـ ـا الاقتـــ ـتي أظھرھــ ـدرة الــ  ، والقــ

ـة، م       ـك الأزمـ ـلال تلـ صمود خـ رة        علــى الــ ي الأعوام الأخی دولي ف ع ال ل المجتم ا جع م

ات                ـدد التنظیم ادة ع ي زی ا ف ـك جلی ـر ذلـ ـوذج، ویظھـ ذا النمـ دا بھ یعطي اھتماما متزای

من          ة ض ب الاجتماعی ي إدراج الجوان دول عل رص ال ـة ،وح ـات الاجتماعی والحرك

مام  بزیادة سیاساتھا الاقتصادیة  ، فضلا عن تركیز منظمات المجتمع الدولي علي الاھت     

صاد   ع الاقت ب واق ذا المطل ي ھ ة ف اول الدراس وف تتن ـة ، وس ـارة العادل م التج حج

  : التضامني عالمیا  ،ثم تعرض لأھم مكوناتھ علي النحو التالي 

  واقع الاقتصاد التضامني عالميا : أولا
ضامني،            صاد الت ات الاقت شآت ومنظم ة بمن ي المتعلق د الأورب وفقا لبحوث المعھ

راد              فإن عدد  ة أضعاف الأف ادل ثلاث الم، یع اء الع ع أنح ي جمی ات، ف ذه المنظم ضاء ھ  أع

ن       د م المساھمین في شركات مملوكة لمستثمرین، ویزید انتشار ھذه المنظمات في العدی

 ملیون من مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي، تمثل ٢الدول أھمھا الاتحاد الأوربي ، فھناك       

اد   % ١٠ ي الاتح شركات ف ع ال ن جمی و  م سات نح ذه المؤس ضم ھ ي، ت  ١٦٠الأوروب

ا              ل لم وفر فرص عم اعي ،وی صاد الاجتم سات الاقت ي مؤس ضاء ف م أع ملیون شخص ھ

ي،   % ٦،٥ ملیون شخص، أي حوالي   ١٤،٥یربو عن    من سكان بلدان الاتحاد الأوروب

اعي          صاد الاجتم ساھم الاقت دا، ی سا وھولن ا وفرن ل بلجیك دان، مث ض البل ي بع وف

أكث  ضامني ب ن والت ل     % ١٠ر م ي والبرازی اد الروس ي الاتح ومي ، وف اتج الق ن الن م
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صاد        سات الاقت ات ومؤس وم منظم ة، تق دة الأمریكی ات المتح د، والولای صین والھن وال

صناعیة ،     ة وال ك الزراعی ي ذل ا ف ات، بم ن القطاع د م ي العدی ارز ف دور ب ضامني ب الت

ة، وا   أمین، والتجاری ة، والت صرفیة والمالی دمات الم صحة  والخ ة، وال ق العام لمراف

  )١(. والرعایة الاجتماعیة، وتكنولوجیا المعلومات، والحرف الیدویة

شكل    ة ب وقیة مرتفع صة س ة ح ات الزراعی ل التعاونی ي تمث اع الزراع ي القط فف

ة      % ٦٠خاص في أوربا، حیث تستأثر بحصة مقدراھا نحو       سلع الزراعی ز ال ن تجھی م

در بنحو     ي ا %  ٥٠وتسویقھا، وحصة تق دة      ف ات المتح ي الولای دخلات، وف د بالم لتزوی

و        غ نح صة تبل صلة ح ام ذات ال ل الأرق ة، تمث ات     % ٢٨الأمریكی ز المنتج ي تجھی ف

دارھا    صة مق سویقھا، وح ة وت ي     % ٢٦الزراعی ة، وف دخلات الزراعی د الم ي توری ف

ي        ارزا ف صرا ب ضا عن ة أی ات الزراعی د التعاونی ة، تع ا اللاتینی یا وأمریك ا  وآس أفریقی

ان             ي الألب ر منتج ن أكب دة م د واح ة الھن القطاع الزراعي، كما جعلت التعاونیات الزراعی

  )٢(.في العالم

ا                 صرا ھام ة عن ضامني المالی صاد الت ات الاقت ل منظم وفي القطاع المصرفي تمث

ي         ر ف صادي كبی أثیر اقت ا ت في النظام المصرفي العالمي، حیث تصل إلى أفقر الناس ولھ

ات الاق  ة القطاع ى      كاف د عل ا یزی ى م دماتھا إل دم خ الم، وتق اء الع ع أنح ي جمی صادیة ف ت

                                                             
ز         )١( ق بتعزی المعھد الأوربي للبحوث المتعلقة بالمنشآت التعاونیة والاجتماعیة، تقریر المؤتمر المتعل

ي            ات، ف دولي للتعاونی الف ال وث والتح فھم التعاونیات من أجل عالم أفضل، الذي نظمھ معھد البح
 .٢٠١٧ مارس ١٦ و١٥البندقیة، إیطالیا، یومي 

(2)  Food and Agriculture Organization of the United Nations، International 
Fund for Agricultural Development and World Food Program me. 
Agricultural Cooperatives: paving the way for food security and rural 
development (2012) Available from 
http://www.fao.org/docrep/016/ap431e/ap431e.pdf 
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ا،     ٧٨ ملیون شخص، بمن فیھم      ٨٥٧ ن یومی ن دولاری ل م ملیون نسمة یعیشون على أق

ا          % ٢٣وتمثل   ا وأمریك ي أورب من جمیع فروع المصارف المنتشرة في العالم خاصة ف

  )١(. الشمالیة والدول النامیة

ضامني،         وفي قطاع المرافق العمومیة    صاد الت ات الاقت ن منظم ر م  یعمل عدد كبی

% ٤٢ منظمة تعمل في قطاع الكھرباء تمتلك نحو     ١٠٠٠ففي الولایات المتحدة، توجد     

ن خطوط   % ٧٥من خطوط توزیع الكھرباء الوطنیة وتقوم بصیانتھا، بما یغطي نحو     م

ات ال        ؤدي المنظم ضامنیة دورا  توزیع الكھرباء في الولایات المتحدة، وفي الأرجنتین ت ت

صاد      ات الاقت بارزا في قطاع الامدادات المائیة، أضف الي ذلك الدور الذي تقوم بھ منظم

  )٢(. التضامني على مستوي العالم في قطاعات الصناعة والتشیید والنقل

  الاهتمام الدولي بالاقتصاد التضامني 
ة الإ      ) دول، ومنظمات (أصبح المجتمع الدولي     د أھمی شكل متزای ات  یدرك وب مكان

ة    داف التنمی اء بأھ ة والوف ز التنمی ي تعزی ضامني، ودوره ف صاد الت ا الاقت ي یمتلكھ الت

نمط   ذا ال ز دور ھ م وتعزی رورة دع ب ض ا یتطل ا ، وھوم د أولویاتھ ستدامة ، وتوحی الم

ي    ادة وع ة لزی ات الدولی ة للھیئ وة التنظیمی شد الق المي، وح اق ع ى نط صادي عل الاقت

ص ة دور الاقت دول بأھمی ة  ال وارد المالی ة الم ق بتعبئ ا یتعل ة فیم ضامني خاص اد الت

                                                             
(1) UNRISD. 2015. Social and solidarity finance: Tensions, opportunities and 

transformative 
potential.Conceptnote,http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/ 
(httpInfoFiles)/0E7405B8843E9D78C1257E660051E1D5/$file/ 
Concept%20note_SSF%20 workshop.pdf [6 February 2017. 

(2) Schneider. N. 2016. “The rise of cooperatively owned internet. Platform 
cooperativism gets a boost”, The Nation, October 31, 2016, 
https://www.thenation.com/article/the-rise-of-acooperatively-  
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اع      ات والقط ع الحكوم ة م ات اللازم ع المنھجی رورة وض ة ، وض شریة والمعرف والب

دا        ا ح الخاص للقیام بدوره في وضع وتنفیذ  خطط التنمیة الشاملة والمستدامة ، وھو م

یة   بالاتحاد الأوربي من خلال المفوضیة الأوروبیة بإنشاء لجنة ال    ة للمفوض خبراء التابع

ة   ال الاجتماعی ادة الأعم ة لری  GECES (European Commissionالاوربی

Expert Group on Social Entrepreneurship    ز ودعم  الي السعي نحو تعزی

ستدامة،           ة الم ق التنمی ل لتحقی سبیل الأمث اره ال ضامني ، باعتب الاقتصاد الاجتماعي والت

    )١(. ٢٠٣٠ اعمال منتدیات التنمیة الدولیة والحرص علي إدراجھ ضمن جدول

  بتوجیھ الاھتمام بالاقتصاد الاجتماعي التضامني،  UNكما قامت الأمم المتحدة 

نمط          ذا ال دعم ھ دول ب ام ال ى قی ز عل اعي، والتركی ل الاجتم ات العم یم دور منظم وتقی

شت         ل الم ة العم یس فرق دة بتأس م المتح ام الأم رر قی ا یب و م صادي، وھ ین الاقت ركة ب

ضامني      اعي والت صاد الاجتم ة بالاقت الات المعنی  NTFSSE The United    الوك

Nations Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity 

Economy            اد ن اتح ة وم ة الدولی ات الحكومی ن المنظم راقبین م ،التي تضم أعضاء وم

ز ا        ضامني    شبكات الاقتصاد الاجتماعي، للقیام بدور ھام في تعزی صاد الت راف بالاقت لاعت

                                                             
سات         )  ١( اعي والمؤس صاد الاجتم ول الاقت ؤتمر ح ي م ة ف یة الأوربی ھ المفوض دت علی ا أك و م وھ

ي           سلافا ف ي براتی ي، ف اد الأوروب س الاتح سلوفاكیة لمجل ة ال ا الرئاس ي نظمتھ ة الت  ٣٠الاجتماعی
دول    وما صدر عنھ. ٢٠١٦ دیسمبر   ١نوفمبر و  ات ال ة ولحكوم  من توصیات للمؤسسات الأوروبی

ى   : الأعضاء لتطویر الاقتصاد الاجتماعي أھمھا   ول إل تحسین الرؤیة والاعتراف بھ، وتیسیر الوص
صاد           دولي للاقت دعم ال ات ال بكات وآلی رامج وش ویر ب انوني، وتط ار الق ف الإط ل، وتكیی التموی

  .الاجتماعي
- GECES Social enterprises and the social economy going forward -A call 

for action from the Commission Expert Group on Social 
Entrepreneurship، Wed Jul 12 09:22:04 CEST 2017 , Available from 
http://www.ripess.eu/the-geces-2016-report/ 
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ة،           سیق الجھود الدولی ة وتن ؤتمرات الدولی یم   الم سیاسة، وتنظ ة وال ر المعرف ي دوائ ف

ضامني              صاد الت ز دور الاقت یع وتعزی ن أجل توس سیاسي، م والحوار مع صناع القرار ال

  )١(. كوسیلة لتنفیذ أھداف التنمیة المستدامة

سین   UNIDOلصناعیة وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمیة ا  ي تح  بدور بارز ف

بیئة الأعمال الدولیة المرتبطة بالاقتصاد التضامني ، ودمج أفضل التجارب والممارسات 

ة               شر المعرف ة لن الدولیة الخاصة بھذا النمط الاقتصادي، إضافة الي دعم الجھود الدولی

حاء العالم، وتؤكد والخبرة التي اكتسبتھا بین المھتمین بالاقتصاد التضامني في جمیع أن 

ة  ل الدولی ة العم المي،    ILO منظم سیاسي الع صادي وال تقرار الاقت دم الاس ي ان ع عل

دفع           ة ، ی ة الحالی ة للألفی داف الإنمائی ق الأھ وقصور النظام الاقتصادي الحالي عن تحقی

ي، و   دیل أو تكمیل ائي ب صادي إنم وذج اقت ود نم رورة وج و ض صاد  نح ر الاقت یعتب

ضا اعي والت ادة    منيالاجتم ق لإع ابلاً للتطبی لاً ق ة ح تراتیجیة التنمی اور اس د مح كأح

  )٢( .التوازن بین الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة

  الاقتصاد التضامني في الدول العربية 
ات                لال ظھور التعاونی ن خ ة م دول العربی ي ال ضامني ف صاد الت ط الاقت انتشر نم

صاد         ومنظمات ریادة الأعمال الاجتماعیة    ات الاقت د اھم مكون ، فقد دخلت التعاونیات كأح

                                                             
(1) UNIDO -The Role of the Social and Solidarity Economy -in Reducing 

Social Exclusion .BUDAPEST CONFERENCE 1–2 JUNE 2017 
REPORT.p5. 

فرص العمل وسبل العیش في صمیم  " ١  مذكرة مفاھیم المنظمة رقم  ILOمنظمة العمل الدولیة  )٢(
  متاح على الموقع الالكتروني " ٢٠١٥برنامج التنمیة لمـا بعـد عـام 

 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-
dcomm/documents/statement/wcms_205840.pdf 
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ا              شرف علیھ شرین، وت رن الع ع الق ي مطل ة ف ة العربی التضامني الأوسع انتشارا المنطق

ن             ات م د التعاونی الحكومة ،وتقع عادة ضمن المجتمع المحلي أو الأسرة أو القبیلة، وتع

د     ي، اذ توج الم العرب ي الع ضامني ف صاد الت ات الاقت م تنظیم و أھ ة ٣٠٫٠٠٠ نح منظم

ل      (تعاونیة، تعمل في كافة القطاعات     دمات والنق ة والخ صناعیة والمالی ة وال ... الزراعی

خ  ل نحو             ) ال ث تمث ي حی الم العرب ي الع شارا ف ر انت ي الأكث ة ھ ات الزراعی د التعاونی وتع

  )١(. من حجم التعاونیات في العالم العربي% ٥٩

ال الاجتماع     ادة الأعم ات ری د منظم ا تع صاد     كم ات الاقت ن اھم منظم دة م ة واح ی

ة         داف اجتماعی ق أھ ات بتحقی ذه المنظم ي ھ ث تعن ة، حی دول العربی ي ال ضامني ف الت

م           ع إن ل ن المجتم رة م ا شریحة كبی ستفید منھ مستدامة، ولیس فقط تحقیق الأرباح، وت

ي             ة ف ال الاجتماعی ادة الأعم ات ری شار منظم ي انت اعد عل د س ھ، وق ع بأكمل ن المجتم یك

ى   الع دھور البن ى ت ا ادي  إل ة، بم ات العام ومي  للنفق اع الحك یض القط ي تخف الم العرب

شاء     ،التحتیة، وضعف الخدمات الاجتماعیة، وتراجع الوضع البیئي       راد لإن ع الأف ا دف  مم

تبعاد شرائح       یش واس منظمات ریادة الأعمال الاجتماعیة لتساھم في معالجة مشاكل تھم

ى ا      د        كبیرة في المجتمع تفتقر إل ل وتولی شدھا، كالعم داف تن ق أھ ة لتحقی ائل اللازم لوس

ي            اً ف م دولی رف بھ ة المعت الدخل والنمو، وقد بلغ عدد منظمات ریادة الأعمال الاجتماعی

سطین    ٧٣منظمة، یتركز ٧٨المنطقة العربیة نحو    ي الأردن وفل نھم ف صر     م ان وم ولبن

  )٢( .والمغرب

                                                             
  .٤، مرجع سابق، ص ESCWAالأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي اسیا   )١(
لتك    تقریر مركز ولفنلسون للتنمیة الاجتماعی    )٢( ز ص دبي ومرك ة بالتعاون مع كلیة الإدارة الحكومیة ب

ع               "  ى الموق اح عل ستقبل، مت ل الم ستدامة لجی ة م و تنمی ط نح الریادة المجتمعیة في الشرق الوس
     الالكتروني

.shababinclusion, Org   ، .www 
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ع لت   شار الواس ل الانت ي ظ بق وف ا س وء م ي ض صاد ف ات الاقت   نظیم

ا ضامني عالمی ستھدف    الت صادي ی نمط اقت ھ ك دولي ب ع ال ام المجتم ا واھتم   وعربی

اتیر فقد حرصتْ   والبیئیة، تحقیق التنمیة في أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة      د  دس  العدی

م               م تق دول ل ر ان معظم ال ھ؛ غی ھ أھمیت صادي ل نمط اقت ھ ك راف ب ى الاعت دول عل ن ال م

وفیر       باعتماد إطار    ضامني لت اعي والت صاد الاجتم ات الاقت تشریعي واضح لألیات ومكون

صاد        ات الاقت ات ومكون م ألی رض لأھ ي نع ا یل اع، وفیم ذا القط ضروریة لھ ة ال الحمای

  .التضامني

  مكونات الاقتصاد التضامني : ثانيا
ور     ع تط ة، وم صادیات العالمی ھدتھا الاقت ي ش ورات الت ولات والتط ة للتح نتیج

ة               مفھوم الت  ات واضحا أھمی د ب ستدامة، فق ة الم ى التنمی صادیة إل ة الاقت نمیة من التنمی

ن               ي عجزت ع سائدة الت صادیة ال نظم الاقت دة ال دور الاقتصاد التضامني للتخفیف من ح

ة        داف التنمی تحقیق التنمیة بمفھومھا الشامل، ووقوفھا الي جانب الحكومات لتحقیق اھ

ضامني       المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من    صاد الت ا الاقت د علیھ ي یعتم ات الت  الألی

  .في أداء وظیفتھ وتحقیق أھدافھ

ا ،      وتختلف الألیات والأدوات التي یعمل من خلالھا الاقتصاد التضامني فیما بینھ

اك الجھود                 ا، فھن ي تنتھجھ ة الت الیب التنظیمی ا، والأس ر بھ ي تظھ من حیث الأشكال الت

ات  ( اخل المجتمع  المنظمة التي تقدم من الأفراد د     ادرات    ) فرادي او جماع ي شكل مب ف

اتھا           لال سیاس ن خ ة م سعي الدول ا ت تطوعیة یطلق علیھا منظمات المجتمع المدني ، كم

الاجتماعیة التي تستھدف الفقراء ومحدودي الدخل ،  للتخفیف من اللا مساواة وتحقیق 

ود المجت    ي جھ افة ال واطنین ،بالإض ین الم رص ب افؤ الف دأ تك ال  مب ي مج دولي ف ع ال م

ن         د م ة، والح دف التنمی فھ محور وھ التنمیة  المستدامة والتي تركز علي الانسان بوص
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ة           رات عالمی ن خب ھ م ا تقدم لال م ن خ ك م سائدة ، وذل صادیة ال نظم الاقت وب ال عی

  .ومساعدات دولیة ، وإبراز أھمیة التجارة العادلة للحد من مساوئ التجارة الدولیة 

سیاق   ذا ال ي ھ صاد     ف ة للاقت دات المكون ذلھا الوح ي تب ود الت لال الجھ ن خ وم

ات  ) الأفراد، الدولة، المجتمع الدولي(التضامني على اختلاف مستویاتھا   یمكن تناول ألی

س جھود                 ي تعك دني الت ع الم ات المجتم ى جھود منظم التركیز عل ضامني ب الاقتصاد الت

س ا       ي تعك ة والت ة للدول سیاسات الاجتماعی راد، وال ة،    الأف ذلھا الدول ي تب ود الت لجھ

رض         وف تع دولي، وس ع ال ود المجتم ل جھ ي تمث ة والت ارة العادل ي التج افة ال بالإض

  . الدراسة لھذه الجھود بشيء من التفصیل على النحو التالي

  )جهود الأفراد(منظمات اتمع المدني : أولا
منظمات غیر تتعدد تسمیات منظمات المجتمع المدني منھا المنظمات الأھلیة، وال 

وع الأشكال   ... الحكومیة،  المؤسسات غیر الربحیة، والمؤسسات التطوعیة،       الخ ، وتتن

ا      ات منھ سات او المنظم ذه المؤس ا ھ ون منھ ي تتك ة الت ة،  ( القانونی ات الأھلی الجمعی

ات         ة، والھیئ ات المدنی ة، الجمعی سات الخیری ة ، المؤس ة والعمالی ات المھنی النقاب

شاطھا     ، و )الخ...التطوعیة ة ن ي طبیع أیا كان شكل منظمات المجتمع المدني فھي تتفق ف

ة    راف الدول ن إش ر ع د كبی ى ح ستقل إل شكل م ل ب وعي ، وتعم شاطھا تط دافھا  فن وأھ

ا     لال دورھ ن خ ع م ل المجتم راد داخ ات الأف باع احتیاج ي بإش دافھا تنتھ ر، واھ المباش

ي        ة ف ة والفاعل شاركة الواعی ل الم ستدامة و    الخدمي والخیري وتفعی ة الم داث التنمی إح

  . تطویر الوعي بكافة أنواعھ لدى جمیع شرائح المجتمع

وتعد الجمعیات الأھلیة والتعاونیات ھي النموذج الأقدم والأبرز والأوسع انتشارا  

ادة          ات ری ور منظم ي ظھ افة ال الم، اض م دول الع ي معظ دني ف ع الم ات المجتم لمنظم
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ات المجت    دیث لمنظم وذج ح ال كنم لا       الأعم ى ك ضوء عل اء ال ن الق دني، ویمك ع الم م

  .النموذجین بوصفھما اھم الألیات الفردیة المكونة للاقتصاد التضامني

  الجمعيات الأهلية والتعاونيات 
درج          ي تن سات الت ات والمؤس تعد الجمعیات الأھلیة والتعاونیات من أبرز المنظم

حكومیة والتي یطلق علیھا تحت ما یسمي بمنظمات المجتمع المدني أو المنظمات غیر ال

راد       ن الأف ات م ا مجموع ة خاصة تكونھ ات تطوعی ا منظم ث لكونھ اع الثال بعض القط ال

ول    اھیم ح ددت المف ي تع ذا المعن ول ھ ربح، ح ى ال دف إل شطة لا تھ ال وأن وم بأعم وتق

  )١( التعاونیات، والمبادئ التي یقوم علیھا العمل التعاوني

م ا  ة للأم ة العام ت الجمعی د عرف ا  فق ات بأنھ دولي التعاونی الف ال دة والتح لمتح
ة          " ن اجل تلبی منظمة أو رابطة تدار ذاتیاً بواسطة أشخاص یرتضون الاتحاد طواعیة م

وك       شروع ممل لال م ن خ شتركة م ة الم صادیة والاجتماعی اتھم الاقت اتھم وطموح احتیاج
ة    صورة دیمقراطی دار ب شتركة وی ة م ا  )٢("ملكی بعض بأنھ ا ال ا عرفھ ش" ، كم اریع م

                                                             
ل فیھ فتعرف في تختلف المسمیات للمنظمات التطوعیة غیر الھادفة للربح حسب المجتمع الذي تعم )١(

الولایات المتحدة الأمریكیة بالقطاع غیر الھادف للربح، وفي أوروبا تعرف بالمنظمات الاجتماعیة، 
ا              ي أمریك ا ف ة، بینم ر الحكومی ات غی ة أو المنظم وفي دول العالم الثالث تسمي المجموعات الأھلی

  :    ل ذلكانظر في تفصی. اللاتینیة ینتشر مفھوم منظمات التنمیة غیر الحكومیة
- VOOT  Hiesos " working with NON- government using Bank Fund "work 

in hoped No(16), world vision , New York , 1999.p.60  
- UNITED Nation Development program "   NON- government,, 

Organization in Islamic Republic & Iran : AsItation Analysis "  UNDB 
Iran , 1998, P.8   

دور التعاونیات في التنمیة الاجتماعیة وتنفیذ السنة الدولیة  " تقریر الجمعیة العامة للأمم المتحدة       )٢(
 .٣ ص ٢٠١١ یولیو ١٣الدورة السادسة والثلاثون " للتعاونیات 
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ات      ذه التعاونی ا  )١("أعمال یملكھا ویدیرھا ویستثمر فیھا الأعضاء الذین تخدمھم ھ ، كم
ا   ا بأنھ م تعریفھ صیة    " ت ة ذات شخ ة طوعی ة دیمقراطی صادیة واجتماعی ات اقت منظم

  )٢(. "اعتباریة مستقلة تنشأ وفق أحكام القانون 

ام      دة ع م المتح ضاء التعاو  ٢٠١١ویشیر تقریر للأم دد أع الم     أن ع ي الع ات ف نی
ن     ر م ارة       ٩٤بلغ نحو الملیار شخص موزعة في أكث ال  ق بیل المث ي س ا عل ة ، منھ  دول

د  ٢٠ ملیون تعاوني ، وفي ألمانیا  نحو      ٤٣٫٥أسیا تضم نحو    ملیون تعاوني ، وفي الھن
ن  ر م و   ٢٩٣أكث د نح ا یوج ي بریطانی ات ، وف ي تعاونی ضاء ف خص أع ون  ش  ١٠ ملی

ي فنلن      اوني ،وف ي         % ٦٢دا ملیون تع ا ف اوني ، أم اع التع ي القط ضاء ف سكان أع ن ال م
من السكان أعضاء في تعاونیات ، وفي الولایات المتحدة  یوجد   % ٣٣الیابان فان نحو    

ان   % ٢٥ دا  ف ي كن ة ، وف ات تعاونی ي منظم ضاء ف واطنین أع ن الم ن % ٤٠م م
  )٣(. المواطنین أعضاء في منظمات تعاونیة

ن       وفي الدول العربیة بدأ ظھو     ي م رن الماض ر التعاونیات في الخمسینات من الق
م                ي ث ال الزراع ا المج ة، أھمھ الات المختلف ي المج ات ف ن التعاونی د م شاء العدی خلال إن

كاني اجي والإس تھلاكي والإنت خامة   . الاس ى ض صاءات إل ات والإح شیر الدراس خ، وت ال
و    ت نح ي بلغ ة والت دول العربی ي ال ات ف شار التعاونی ف تعا٤٠انت ي  أل ة ف ة موزع ونی

  )٤(. العدید من الدول العربیة

                                                             
(1) Certler , Michelle.Synergy (2006)  strategic Advantage CO-operatives' and 

Sustainable Development, university of SASKATCHEWW AN. -P.9  
 .٨٧، ص ٢٠٠٥تعریف تقریر التنمیة البشریة الصادر عن معھد التخطیط القومي بالقاھرة، سنة  )٢(
دور التعاونیات في التنمیة الاجتماعیة وتنفیذ السنة الدولیة  " تقریر الجمعیة العامة للأمم المتحدة       )٣(

     ٨ مرجع سابق، ص ٢٠١١"یات للتعاون
(4) Polat,  Hussein. (2010). "Cooperatives in the Arab World: Reaffirming 

their validity for regional and local development". Background Paper 
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  منظمات ريادة الأعمال* 
ع        ات المجتم اذج منظم م نم ن أھ ة م ال الاجتماعی ادة الأعم شروعات ری د م تع

اً  المدني التي ظھرت حدیثا، وتلعب دوراً ي  ھام رز       ف ن اب ا م ة كونھ صادیات العالمی الاقت

ك    المساھم ثم ومن الاقتصادي محركات النشاط والنمو ل، ذل الأكبر في توفیر فرص العم

ة  ، وتطویر            دي العامل تیعابیة للأی ان من اھم ما یمیز المشروعات الریادیة قدرتھا الاس

ات   درات والإمكان شریة  الق ا   الب ا یجعلھ تثمار    مم با لاس ا مناس ات  مكان شریة  الطاق  الب

اھرتي  من الحد في فاعلة مساھمة ویساھم ر  ظ ة،  الفق ان   والبطال ا ظاھرت زدادان  وھم  ت

ي  بطئاً تشھد ظروف في واتساعاً عمقاً و  ف صادي،  النم اً  الاقت ي  وارتفاع دل  ف و  مع  النم

  )١( .المختلفة العالم بلدان من العدید في ھو الحال كما السكاني،

ا     ى انھ ة عل ال الاجتماعی ات الأعم رف منظم اري  " وتع ھ تج ات ذات توج كیان

ي    مستقل مالیاً، مكتفي ذاتیاً، یمتلكھا أفراد ل      اً ف ر إلحاح دیھم حلول مبتكرة للمشاكل الأكث

ع             ي المجتم ا ف ل حظ ات الأق ، )٢(المجتمع، ولھا اھداف اقتصادیة واجتماعیة ترتبط بالفئ

ا    ا تعرف بأنھ ق         "  كم ا لتحقی ا ھجین ا اجتماعیً شاطًا تجاریً ؤدي ن ة ت سات اجتماعی مؤس

ال        ادة الأعم یم وإدارة   الاكتفاء الذاتي، وتستخدم ھذه المؤسسات مبادئ ری شاء وتنظ لإن

شروعات اقض   . الم ة، ولا یتن ة وثقافی صادیة واجتماعی داف اقت ق أھ ي تحقی سعى ال وت

= 
discussed in ILO Sub-Regional Workshop. Beirut.23-26 November 2010, 
p.52. 

ادرات  دعم أثر – والمتوسطة الصغیرة المنشآت حمایة سیاسات" المحروق،ماھر    )١( ة  المب  العربی
ي  المؤتمر "الصغیرة والمتوسطة المنشآت دعم في ع  العرب ة  الراب وارد  لتنمی شریة،  الم ز  الب  مرك

 .١١.، ص ٢٠١١ال سعودیة العربیة المملكة الریاض، – للمؤتمرات فیصل الملك
ادي مح     )٢( د الھ ار عب ة          ایث ي التنمی ال ف ادة الأعم ات ری لمان، دور منظم د س عدون محم د، س م

ة،     ة ورقل ات، جامع ات والحكوم ز للمنظم ول الأداء المتمی اني ح دولي الث ي ال صادیة، الملتق الاقت
 .٥، ص ٢٠١١ نوفمبر ٢٣-٢٢الجزائر، 
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ھدف تحقیق الربح المادي مع الأھداف الاجتماعیة الأخرى، حیث یتم استخدام الإیرادات 

والأرباح الناتجة لزیادة تحسین تقدیم القیم الاجتماعیة، إضافة الي تحقیق منفعة خاصة      

 )١("مستثمرینبال

داع  الابتكار على ھذه المنظمات وتركز أدوات  والإب یة  ك ي  أساس ا  ف بب  أدائھ  وس

ا  تج  إذ ،لبقائھ ن  ین روح  ع ة  ال سن  الإبداعی تغلال  ح وارد، الفرص  اس ا   والم دعم  مم  ی

 النسیج وحمایة الاقتصادي الأمن فرص من ویعزز التكامل على القدرة وزیادة المنافسة

ي   فقد ا الاجتماعي ، لذلك ة ف اكن زدھرت منظمات الأعمال الریادیة الاجتماعی دة  أم  عدی

الم   ن الع ن    ، م ت م ي كان م والت باب  أھ سؤولة  الأس ن  الم و  ع صادي  النم ي  الاقت دول  ف  ال

ن  كبیر عدد خلق في المشروعات ھذه ساھمتفقد ، الأخیرة  السنوات خلال المتقدمة  م

 ، الخدمات مجال في عمل فرصة ملیون١٥ تجاوزت الأمریكي الاقتصاد في العمل فرص

وة  إجمالي من% ٢٧ نسبتھ ما الریادیة وعات المشر تشكل كما ل  ق ي  العم ا،  ف  بریطانی

ال  قطاع یمثل حین في ة  الأعم ي  الریادی صین  ف ر  ال ن  أكث ن % ٥٠ م دخل  م ومي  ال  ،الق

د  لاد  وتعتم رة  ب ل  كثی نغافورة  مث ا  س سیا  ومالیزی ا  واندونی اداً  وغیرھ راً  اعتم ى  كبی  عل

  )٢(.  الریادیةالأعمال تخص التي المشروعات

دعمھا           دولي ل ستوي ال ى الم ا عل ام بالغ ال اھتم ادة الأعم ات ری ت منظم د لقی وق

عة    ة واس لال مجموع ن خ ك م ات وذل ة والحكوم ات الدولی ن المنظم ا م ا ومعرفی  مالی

                                                             
(1) Samer Abu-Saifan, Social Entrepreneurship, Definition and Boundaries, 

Technology Innovation Management Review February 2012, 
www.timreview.ca 22. 

(2) Christensen، Karina Skovvang (2004)." A Classification of the Corporate 
Entrepreneurship Umbrella: Labels & Perspectives". International 
Journal of Management Enterprise Development، Vol.1، No.4:301-315 
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 في الابتكار تطویر أجل من ،الأبحاث المعرفة وتمویل ونقل التدریب برامج من ومتنوعة

بیل  ق  س ستویات  خل ة  الم ن  اللازم ال  رواد م شاء      ذوي الأعم ى ان ادرة عل ارات الق المھ

  )١(. وإدارة المشروعات الریادیة، ولا سیما الاجتماعیة منھا

  )جهود الدولة(السياسات الاجتماعية للدولة : ثانيا
رورة   ي ض ة، وھ ة للدول ة الأولی ن الوظیف زء م ي ج ة ھ سیاسة الاجتماعی إن ال

المسؤولیة الاجتماعیة لتقدیم رؤیة شمولیة لفھم مشكلات المجتمع ،      اجتماعیة تفرضھا   
ا ،    ن تأثیرھ د م ا والح ى مواجھتھ ل عل ة، والعم اة الاجتماعی اط الحی ى أنم ا عل وتأثیرھ

ستوى   وفیر م شيوت ع ،     معی راد المجتم ل أف ة لك ة الاجتماعی ق الرفاھی ب لتحقی  مناس
ة      وتلعب السیاسة الاجتماعیة دوراً بارزاً وإسھاماً       ة الاجتماعی یس الرعای ي تأس الاً ف  فع

وتوجیھا في المجتمع، وتمكین الفئات المستھدفة من تحقیق الأھداف المجتمعیة العامة،      
شكل                ي ت ذلك فھ اة ، ل ة الحی سین نوعی ة وتح ة والدیمقراطی ساواة والحری والعدالة والم

تائج الاجتماعیة جزءا أساسیا من أي استراتیجیة إنمائیة وطنیة بھدف تحقیق النمو والن
  )٢(العادلة،

تم    الماضيوحتى العقد الأخیر من القرن      ة وی سیاسات الاجتماعی  كانت تُستبعد ال
ن     ا     التقلیل م أنھا باعتبارھ شر          مجرد ش اطق، ون ي بعض المن اعي ف ان اجتم بكات أم  ش

ي                 ا ف صادیة كم ة الاقت اقم الأزم د تف ا عن أ إلیھ اطق أخرى، ویلج ي من التعلیم الأساسي ف
 الأسیویة، غیر انھ وفي وقتنا الحاضر فإن معظم دول العالم تري ان الاستثمارات   الأزمة

ن أجل            ضا م ل أی ة، ب الاجتماعیة باتت ضروریة، لیس فقط من أجل تطویر وتنمیة الدول
رة       ي فت أثرت ف ة ت ذه الرؤی سیاسي؛ إلا أن ھ تقرار ال اعي والاس ك الاجتم ق التماس تحقی

                                                             
كوا (اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي أسیا      )١( اطر،     ) "الاس ال المخ ة، ورأس الم وارد المالی الم

 .١١، ص ٢٠٠٧الأمم المتحدة، نیویورك، " وریادة الأعمال في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات
 .٧، ص ٢٠١٥الطبعة الأولي، طلعت مصطفي السروجي وآخرون، السیاسة الاجتماعیة، . د )٢(
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ت            التصحیح الھی  ببرامجالثمانینات   ع، وحجم ادة التوزی ات إع تبعدت سیاس ي اس كلي الت
ام    ي ع دیون ف ة ال د أزم ة بع ات الاجتماعی ر النفق شكل كبی ة  ١٩٨٢ب دا بمنظم ا ح ، مم

متھ  ا أس ة بم سیف للمطالب ساني"الیونی ھ إن سویة ذات توج اح " ت بح جم ي ك دف ال تھ
اع الم        سین أوض ة، وتح وترات الاجتماعی واطنین الفقر والإقصاء الاجتماعي وخفض الت

ة     صھم الجغرافی سیاسیة وخصائ صادیة وال ة والاقت اتھم الاجتماعی ن خلفی زل ع بمع
  . والعرقیة

ضامني                صاد الت ات الاقت د مكون ة كأح وتتأكد ضرورة وأھمیة السیاسة الاجتماعی
شار  ل انت ي ظ صادف سوق اقت ة"  ال ي  " العولم ة ف ن دور الدول دورھا م ت ب ي قلل والت

 الي توزیع مكاسب النشاط الاقتصادي لصالح الأثریاء على النشاط الاقتصادي ، مما ادي
ام         ة محلَّ الاھتم یم التجاری صالح والق ت الم حساب الفقراء، وفي العدید من الحالات، حلَّ
ساع       ك ات بالبیئة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعیة، وكان من نتیجة ذل

ي         اقم ف تلال المتف ة والاخ دلات      الفوارق الاجتماعی اع مع تمرار ارتف دخول، واس ع ال توزی
سكان،               ة ال ى غالبی سبة إل دخل بالن ا بال ان قیاس البطالة والعمالة الناقصة، وارتفاع الأثم

  .وتدھور الأحوال المعیشیة

صادي بحاجة       وبعبارة أخرى یمكن القول إن تقلیص دور الدولة في النشاط الاقت
شؤون الاجت           ي ال ة  إلى أن یستكمل بزیادة دورھا ف ذكرة      )١(ماعی ھ م دت علی ا أك ، وھو م

و   د النم ث أن فوائ ة، حی سیاسات الاجتماعی ضرورة ال ا ل ي تبریرھ دة ف م المتح الأم
رورة     بحت ض ة أص سیاسات الاجتماعی ا، وأن ال ع تلقائی ى الجمی صل إل صادي لا ت الاقت

                                                             
(1)  Ortiz, Isabel, Social Policy, Department for Economic and Social Affairs 

(UNDESA), United Nations, New York, June 2007. P.26 
 -Gunter, Bernhard G., and Hoeven, Rolph van der, the social dimension of 

globalization,   A review of the literature, International Labour Review, 
Vol. 143, No. 1-2, 2004. P.30 
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ى دعم                اظ عل ستقبلي، للحف سیاسي الم تقرار ال اقتصادیة وسیاسیة من أجل النمو والاس
  )١(. مواطنین لحكوماتھم على الأقلال

وترتكز وظائف السیاسة الاجتماعیة كأحد مكونات الاقتصاد الاجتماعي في تلبیة     
سات    درات المؤس عف ق سبب ض ت ب ي أھمل شتركة الت یم الم سانیة والق ات الإن الاحتیاج
المختصة، من خلال وضع اطر واستراتیجیات تستھدف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة       

ر   ، و شریعیة ، وأط ر الت ي الأط ة ف ات الاجتماعی اھیم والتطبیق وق والمف إدراج الحق
ع            ي، والتوزی صادي الكل النمو الاقت ات، المرتبطة ب السیاسات العامة في غالبیة المجتمع
شار    العادل لفوائد التنمیة، بالإضافة إلى القضایا الاجتماعیة الھامة كالتغییر في مدى انت

ان الاجتماعي ، واعتماد الحد الأدنى للأجور، والاعتراف بدور الفقر ، ووضع نظم الضم 
شاركة      اد م وق، وازدی ن الحق دفاع ع ي ال شركاء ف دني ك ع الم ال والمجتم ات العم نقاب

  )٢(. المرأة وانخراطھا في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة

  )الجهود الدولية(التجارة العادلة : ثالثا
دول، أفراد، ( العالمي القائم  یتعرض الكثیر من المنتجین في ظل النظام التجاري

سات سوق ،   )  مؤس ول لل عوبات الوص ن ص دأ م ة تب صعوبات مختلف ة ل یش نتیج للتھم
ي         درة ف دم الق سیة ، وع س تناف ى أس وال عل ى رؤوس الأم صول عل ي الح شل ف والف

ار        نمط  تج إن الحاجة ل ھ ف ادل  الحصول علي حقوقھم عند ممارسة الأنشطة ، وعلی ي ع
ا     و م وح، وھ د بوض دولي یتأك ع ال ي المجتم رص  ف افؤ الف ة وتك ق العدال سعى لتحقی ی

شریة    " التجارة العادلة "یسعى إلیھ نمط     ة الب ر التنمی ى أن  ٢٠١٤، وأكد علیھ تقری  عل

                                                             
ة، إدارة               )١( ذكرات توجیھی ة، م ة الوطنی ة، الاستراتیجیات الإنمائی سیاسة الاجتماعی ز، ال إزابیل أورتی

 .٧. ، ص٢٠٠٧نیویورك، یونیو . الشئون الاقتصادیة والاجتماعیة بالأمم المتحدة
(2)  Spouse a Buse (2008) ∫Strategic Planning، Encyclopedia of Social Work، 

VoL 4, 20th edition Oxford، N.S.A.W press، p ∫(169) 



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

أمین ظروف     معالجة أوجھ القصور في النظام التجاري العالمي  یتطلب اھتماما دولیا  لت
  . كثر عدالة من خلال توفیر شروط تجاریة مقبولة اقتصادیة واجتماعیة أ

ة   "ویعبر مصطلح   ارة العادل ى       Fair-tradeالتج ة عل ة مبنی ن شراكة تجاری ع
ي            ساھم ف ا ی ة، بم ارة الدولی ي التج ة ف الحوار والشفافیة والاحترام وقدر أكبر من العدال

وق ال             أمین حق ضل ، وت ة أف ق عرض شروط تجاری ن طری ین  التنمیة المستدامة ع منتج
ارة            ة للتج ة العالمی شئت المنظم د أن وب، وق ي دول الجن والعمال المھمشین وخصوصا ف

ة  ستدام    WFTO World Faire Trade Organizationالعادل ل م اد ح  لإیج
ي            دمات الت لال الخ ن خ ك م صادیة ، وذل ات الاقت لمكافحة الفقر والتخفیف من آثار الأزم

 للتجارة العادلة ، ترسیخ المبادئ الأخلاقیة في الترویج" تقدمھا في مجالات ثلاثة وھي 
ي دول               صغار ف ین ال سبة للمنتج دخول للأسواق خاصة بالن ة ، سھولة ال التجارة الدولی

   )١(. الجنوب

شار       ل انت ي ظ ة ف ارة الدولی ي التج ة ف ارة العادل ة التج ة دور منظم د أھمی وتتأك
ع بت    تم الجمی ق خفض      أسالیب التجارة الدولیة الراھنة ، حیث یھ ن طری اح ع یم الأرب عظ

اطر نحو الطرف              ع المخ صیر، ودف دى الق ى الم اري عل ل التج لال التعام التكالیف من خ
ساواة       دم الم اھرة ع شار ظ وى، وانت راف الأق ة نحو الأط ل سحب الربحی الأضعف مقاب

                                                             
ن   ٣٥٠المنظمة العالمیة للتجارة العادلة تضم أكثر من       )١( ر م ة  ٧٠ منظمة تجارة عادلة، في أكث  دول

الم      اء الع د       . في جمیع أنح سلة تزوی ل أعضائھا سل ارة       ویمث ات التج ك منظم ي ذل ا ف ات، بم المنتج
العادلة، وشبكات التجارة العادلة ومنظمات دعم التجارة، وھي تضم أربع منظمات رئیسیة تتصدر     

ة     IFTAنظام التجارة العادلة، وھي الاتحاد الدولي للتجارة العادلة      ات العلام دا، ومنظم ي ھولن  ف
والتي تمثل أكثر من  NEWS ة الأوربیة للتسوق  والشبك FTL –I التجاریة العادلة في المانیا  

  . في أورباEFTA من محلات بیع سلع التجارة العادلة، والاتحاد الأوربي للتجارة العادلة ٢٥٠٠
- Pierre Llau, Vers une Economie Solidaire: L’expérience du Commerce 

Equitable, Revue Economie et Management, Université Tlemcen, N°5 Juin 
2006, p.21-22. 



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

إذا           ال، ف ة رأس الم الاقتصادیة ، والتي غالباً ما تكون ناجمة عن عدم المساواة في ملكی
ذین            كانت ك ال ن أولئ دلا م ا، ب ستثمرون مالی  المكاسب التجاریة تذھب إلى أولئك الذین ی

اھرة        ذلك نكرس ظ یشاركون ویستثمرون بطرق أخرى لإنجاح الأعمال التجاریة، فإننا ب
ة         ارة دولی ادئ تج اء مب عدم المساواة ، لذلك فإن منظمة التجارة العادلة تھدف الي إرس

اون والعلا   ا التع ة قوامھ ادل،      عادل سعیر الع ك الت شمل ذل ل، وی ة الأج ات الطویل ق
والالتزامات طویلة الأجل، والشفافیة، والشراكات الحقیقیة لسلاسل التورید، وتسعى في 

  .الوقت نفسھ لتحقیق فوائد لصالح صغار المنتجین

ة   ٢٠١٦ویشیر تقریر منظمة التجارة العادلة        الي إن حجم التجارة داخل المنظم
لال    ٧٫٨ إلى نحو  ٢٠١٤یار یورو خلال   مل ٥٫٩ارتفع من    ورو خ ار ی ، وأن ٢٠١٦ ملی

سوق         ي ال ب ف ا طل بح علیھ ة أص ارة العادل ة التج ي منظم ضاء ف دول الأع ات ال منتج
ذه          ة لھ العالمیة خلال السنوات الأخیرة، خاصة في ظل تفضیل العدید من الدول الأوروبی

 . وھو ما یعكس تزاید حجم تلك التجارة المنتجات،

  ة المبحث الأولخلاص

ضامني والتعرف               صاد الت ة الاقت ث الأول ماھی ي المبح ت الدراسة ف بعد ما تناول
ا أن      ى لن ا ، یبق ھ عالمی ھ، وأھمیت ھ ومكونات م الیات ھ وأھ وره ومفاھیم شأتھ وتط ي ن عل
نتساءل عن الموقع الذي یمكن أن یحتلھ ھذا النمط الاقتصادي في السیاسات الاقتصادیة 

س   ة م لاحي    والاجتماعی اع إص رد قط ي مج ل یبق     sector réparateurتقبلا، ھ
ى           بعض إل سعى ال ا ی ادة كم ات الح یشكل متنفسا للنظام الرأسمالي خاصة في زمن الأزم
ستدامة            ة الم تراتیجیة التنمی ي اس سیا ف ون محورا رئی حصره فیھ، أم ھو مرشح لأن یك

 تتناولھ الدراسة في المبحث ببعدیھا الاقتصادي والاجتماعي ، الإجابة علي ھذا التساؤل     
   .التالي 
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  المبحث الثاني
  الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد التضامني

صادیة             یة أو اقت ل سیاس   إن تفاوت مستویات التنمیة الاقتصادیة لا یعزى لعوام

بقدر ما یعزى لخصائص ثقافیة جوھریة أطلق علیھا عالم الاجتماع جیمس كولمان اسم      

ضامني رأس الم اعي او الت سوف Social Capitalال الاجتم ھ الفیل ذي عرف ، وال

و،  "الفرنسي  ھ   Pierre Bourdieu "بیار بوردی ي     "بأن ة ف ات الكامن وارد والطاق الم

تحكّم             ي ت یَم الت ن القِ أثر م ة ب افع جماعی الشبكات الاجتماعیة والتي تؤدي إلى تحقیق من

   )١(. في البنیة الاجتماعیة والاقتصادیة

ھ الدراسة وھو    و ھل  " یھدف ھذا المبحث الي الإجابة على التساؤل الذي طرحت

ام          وب النظ ة عی لاحي لمواجھ اع إص رد قط ضامني مج اعي والت صاد الاجتم الاقت

ي               ا ال ل جنب صادي یعم اع اقت ون قط ھ مؤھل لأن یك سب، ام ان الاقتصادي الرأسمالي فح

ھ ك         ب طرح م یج ن ث اص، وم ومي والخ اعین الحك ع القط ب م ي   جن سي ف ور رئی مح

ویمكن الإجابة على ھذا التساؤل من خلال تناولنا لأھم  استراتیجیة التنمیة المستدامة ؟، 

ضامني    صاد الت ة للاقت صادیة والاجتماعی اد الاقت و    ، الأبع ى النح ین عل ي مطلب ك ف وذل

  . التالي

  الأبعاد الاقتصادیة للاقتصاد التضامني : المطلب الأول

  الاجتماعیة للاقتصاد التضامني الأبعاد : المطلب الثاني

                                                             
، ٢٠١٠انجي عبد الحمید، دور منظمات المجتمع المدني في تكوین رأس المال الاجتماعي، مصر،  )١(

 .١٤ص 



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

  لمطلب الأولا
  الأبعاد الاقتصادية للاقتصاد التضامني

ومي     دخل الق ي ال ات ف ن القطاع ا م ضامني كغیرھ صاد الت ات الاقت سھم تنظیم ت
صحة    ة وال ال البیئ ي مج ة ف دمات ملموس دیم خ ي تق سھم ف ا ت ة، كم سابات القومی والح

رت  والتعلیم وخدمة الفئات المھمشة بما في    ذلك الفقراء والنساء وكبار السن، وقد اعتب
ة    و تنمی ستدامة ھ ة الم ق التنمی بیل لتحقی ع س صر وأنج ة أن أق ة الاجتماعی ة التنمی قم
ن          ضامني، ویمك صاد الت ات الاقت ین تنظیم ة وب سات الدول ین مؤس شراكة ب وم ال مفھ

ض         صاد الت ة  اقتصار تلك الأھداف الاقتصادیة التي تسعى إلیھا تنظیمات الاقت امني الفردی
  :والحكومیة والدولیة فیما یلي

  الاقتصاد التضامني وتحقيق التنمية المستدامة : أولا
شك أن      الا لل دع مج ا لا ی ي بم رن الماض لال الق ة خ ارب التنموی ت التج د أثبت ق
ربح              ق ال ستھدف تحقی ي ت صادیة الت نظم الاقت لال ال ن خ ق م م تتحق ستدامة ل التنمیة الم

شاط         المادي، والقائمة عل   ي للن ا المحرك الأساس افس باعتبارھم ى الملكیة الفردیة والتن
ار          ت الأنظ د اتجھ ذلك فق یكیة، ل صادیة النیوكلاس ة الاقت الاقتصادي وفق تحلیلات النظری
ب                 ي الجوان ة  یراع د للتنمی دیم مفھوم جدی ي تق شرون ال د والع منذ بدایات القرن الواح

وارد ال   ظ الم ة، ویحف صادیة والاجتماعی ال    الاقت وق الأجی ضمن حق ا ی ة بم ة والبیئ طبیعی
ستدامة  " القادمة اطلق علیھ   ي       "التنمیة الم لاث ھ ائز ث ي رك وم عل ي تق اءة  ( والت الكف

ة      اءة البیئی ة ، الكف اءة الاجتماعی صادیة، الكف ستدامة      ) الاقت ة الم ق التنمی ف تحقی ویتوق
   )١(.بالجمع المتوازن بین ھذه الركائز

                                                             
دد     )١( دائل، الع ة ب ة، مجل ة الاجتماعی ن العدال ة ع صل التنمی ین تنف صاص، ح اح الق د الفت د عب  محم

 .١٥ـ ١٤. ، ص٢٠٠٧ الثامن، صیف
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ن الد    د م دت العدی د اك ضامني     وق صاد الت ة ان الاقت ات الدولی ات والمنظم راس

ي           ساھمة ف سب للم ار الأن د الخی بمكوناتھ التي تتفاعل مع المحیط الخارجي والداخلي یع

رامج         ة، لأن ب تحقیق التنمیة المستدامة في كافة جوانبھا الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئ

ة        أنھا تقوی ن ش ة م ارات اجتماعی سین    التنمیة المدفوعة باعتب ة وتح روابط الاجتماعی ال

ة              ق الرفاھ ى تحقی ات عل درة المجتمع ز ق اعي، وتعزی الإنتاج، وتراكم رأس المال الاجتم

ة   ي قم ا، وف تفادة منھ یم الاس ة وتعظ وارد البیئی ى الم اظ عل راد، والحف صادیة للأف الاقت

ي  دت ف ي عق ة الت ة الاجتماعی اجن"التنمی مة " كوبنھ دانمرك"عاص ة " ال رت غالبی أق

ل              ال سبیل الأمث د ال ة یع سیاسات الإنمائی دول المشاركة أن مراعاة البعد الاجتماعي في ال

  )١(.لتحقیق التنمیة المستدامة

ي         وظ ف و ملح ى نح تثماراتھ عل ادة اس ام بزی د ق دولي ق ك ال د ان البن ذلك نج ل

ي     المناھج التنمویة التي تضع السیطرة على اتخاذ قرارات التخطیط وموارد الاستثمار ف

ي              أی ة ف ارات اجتماعی ة المدفوعة باعتب وفر التنمی ة، وت ات المحلی ات المجتمع دي منظم

ة             ام الإدارة العام وارد ونظ ة للم ع والإدارة المحلی شاركة المجتم ین م ربط ب ل ی إطار عم

ق      ى تحقی المحلیة التشاركیة، وذلك بالتوافق في معظم الأحیان مع الإصلاحات الرامیة إل

 –الفردیة (نشطة الاقتصادیة التضامنیة علي اختلاف مستویاتھا اللامركزیة، ذلك لأن الأ 

ین         )  الدولیة   –الحكومیة   روابط ب ة ال ى تقوی ؤدي إل المدفوعة بالاعتبارات الاجتماعیة ت

ال            اء رأس الم دمات، وبن دیم الخ سین تق ن أجل تح ع م القطاعات المختلفة داخل المجتم

  .لمحلیةالاجتماعي، وتحسین المساءلة، وتعزیز القدرة ا

                                                             
(1) Barton A.Larson and others، eds. Sustainable development: research 

advances  (New York: nova science publishers, Inc, 2007) p.10-11. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

ة المدفوعة           رامج التنمی ى ب ة إل دولي الموجھ ك ال وقد بلغت مجموع قروض البن

ة      ٣٫٥باعتبارات اجتماعیة نحو     سنة المالی ا  ٢٠١٦ ملیار دولار في ال ار  ٢٫٥، منھ  ملی

دولار لبلدان مؤھَّلة للاقتراض من المؤسسة الدولیة للتنمیة التي تستھدف مساعدة أشد 

ك            بلدان العالم فقراً، وتس    ي ذل ا ف اعي، بم ان الاجتم بكات الأم رامج ش وارد ب ذه الم اند ھ

ستمر               ة، وی دي العامل تخدام للأی ة الاس ة كثیف ة، والأشغال العام برامج التحویلات النقدی

ي                 ة الت تراتیجیات التنمی ي اس شاركة ف ة بالم ادات المتعلق ي إتاحة الإرش دولي ف البنك ال

شراكات     تراعي البعد الاجتماعي ، مع التركیز على د      ات ال ة وترتیب ساءلة الداخلی عم الم

  .في تنفیذ الاستراتیجیات ورصد نتائجھا ومراجعتھا

دولي      ك ال شجع البن ستدامة ی ة الم ات التنمی ل سیاس راض لأج ال الإق ي مج  وف

ة   لاحات المھم ي الإص راد ف شاركة الأف شفافیة وم ز ال ى تعزی ھ عل ة مع دان المتعامل البل

یة والاجتماعیة، كما تحظى نظم الحمایة الاجتماعیة بمكانة المتعلقة بالسیاسات الاقتصاد

 من ھذه ٣-١ویدعو الھدف الفرعي . أھداف الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة   بارزة بین 

ى  داف إل صعید ا  "الأھ ى ال ة عل ة ملائم ة اجتماعی دابیر حمای م وت تحداث نظ وطني اس ل

ول           للجمیع، ووضع حدود دنیا لھا، وتحقیق تغطیة صحیة واسعة للفقراء والضعفاء بحل

   )١(. ٢٠٣٠عام 

ة    ة العالمی وم المنظم ستدامة تق ة الم ق التنمی ة لتحقی ود الدولی ار الجھ ي إط وف

  )٢(: للتجارة العادلة كأحد الیات الاقتصاد التضامني بإقرار عدة مبادئ أھمھا ما یلي

                                                             
  : ، متاح على الموقع الالكتروني التالي٢٠١٦خطة عمل البنك الدولي  )١(

https://news.un.org/ar/audio/2016/11/357492 
(2) Fairtrade International. 2013. Unlocking the Power: Annual Report  

2012-13  -  
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 لمنتجین الذین یعیشون وضعیة تتمیز بالضعف الاقتصادي خلق فرص ل -

 الممارسات التجاریة النزیھة والعادلة  -

 الالتزام بالشفافیة والمحاسبة والسعر العادل  -

 ضمان عدم تشغیل الأطفال وضمان ظروف عمل كریمة  -

 الالتزام بعدم التمییز والمساواة بین الجنسیین وحریة تكوین الجمعیات  -

 لبیئة والعلاقات واستقرار العاقات التجاریة الحفاظ على ا -

دأت         ستدامة، ب   وعلى النھج الذي وضعتھ المنظمات الدولیة لتحقیق التنمیة الم

ز       ة ترك سیاسات الإنمائی الدول تراعي البعد الاجتماعي في وضع سیاساتھا، وأصبحت ال

ة،  النمو الاقت (على ثلاثة مجالات رئیسیة لتحقیق التنمیة المستدامة وھي     صادي والعدال

، وتلك ھي حقیقة اھداف تنظیمات )وحفظ الموارد الطبیعیة، وتحقیق التنمیة الاجتماعیة   

داف                   ین اھ ق ب ھ التواف د مع ا یتأك ستویاتھا، وھو م تلاف م ى اخ ضامني عل الاقتصاد الت

 .  الاقتصاد التضامني والركائز الأساسیة للتنمیة المستدامة

  هة الفقر الاقتصاد التضامني ومواج: ثانيا
ر            ا الفق ن بینھ رة، م دیات خطی ي فرض تح ة ف  مع استمرار العولمة النیولیبرالی

ة،        ات المالی شار الأزم ا، وانت ا بینھ والاستبعاد وانعدام المساواة داخل المجتمعات أو فیم

ن    ١٩٩٩تزایدت الاحتجاجات الصاخبة لمناھضي العولمة في سیاتل عام      ت م ي كان ، الت

ات   أبرز الدوافع الرئیس   دول والحكوم ة ١٨٩(ة لأن یتبنى رؤساء ال ة   )  دول ر الجمعی بمق

ن        ورك م ى  ٦العامة للأمم المتحدة في نیوی بتمبر نحو   ٨ إل دفع   ٢٠٠٠ س شروعا ، لل  م

ام         د      ٢٠١٥قدماً بالتنمیة وتخفیض الفقر بحلول الع ذل المزی م بب زمین دولھ ھ، مل  أو قبل

  .ة بین الجنسین، والتدھور البیئيمن الجھد في البدء بمعالجة الفقر، وعدم المساوا



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

اعي   صادي والاجتم س الاقت ر المجل شیر تقری ات ٢٠١٧وی ة المجتمع  ان غالبی

ن         ر م زال أكث ا، فلای  ٢،٢خصوصا في الدول النامیة فقیرة وتفتقد كأفراد إلى قوت یومھ

ي    ملیار شخص یعانون من الفقر المتعدد الأبعاد أو یشارفون على الوقوع فیھ، وھذا یعن

سھ       % ١٥ أكثر من  أن ت نف ي الوق اد، وف دد الأبع ر المتع من سكان العالم معرضون للفق

و  ر نح و   % ٨٠یفتق اني نح شاملة، ویع ة ال ة الاجتماعی الم للحمای كان الع ن س  ٨٤٢م

ن               ر م ال، أي أكث صف العم ل ن ملیون شخص من سكان العالم من الجوع المزمن، ویعم

  .في أنماط عمل غیر مستقرة ملیار عامل في القطاع غیر النظامي أو ١،٥

ر أن  ر التقری وب    % ٨٣وذك ا جن ة إفریقی ي منطق شون ف الم یعی راء الع ن فق م

ة      ة الحكومی ادرات الاجتماعی إن المب ك ف ع ذل یا، وم وب آس ي جن رى وف صحراء الكب ال

والتضامنیة في بعض الدول قد حققت نتائج إیجابیة في مكافحة الفقر، واستشھد التقریر 

لال  ٢٧٥ث أن ما یقرب من     بالھند كمثال حی    ملیون شخص قد خرجوا من دائرة الفقر خ

صاد   ٢٠١٦ حتى   ٢٠٠٥الفترة من    ، بفضل تلك المبادرات التي قامت بھا تنظیمات الاقت

زم            ن الح ة م دولي مجموع ك ال دد البن د ح ر  فق ة الفق ار مواجھ ي اط ضامني، وف الت

صوصیة    ع خ ب م ر تتناس ة الفق سیاسات  لمكافح ن ال ة م ھ  المتنوع یم ومعطیات ل إقل  ك

   )١(.وطبیعة تحدیاتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والأمنیة

ام        ا      ٢٠١٤وتناول تقریر التنمیة البشریة للع ن اتخاذھ ي یمك ة الت دابیر العام  الت

ن       د م ضامني للح لمعالجة التمییز والحد من الفقر، وركز على دور منظمات الاقتصاد الت

صی     ي             المخاطر الناجمة عن تق دولي ال ك ال ر البن شیر تقری ا ی ة، كم سات الوطنی ر المؤس

                                                             
تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القضاء على الفقر بجمیع صوره وابعاده وتشجیع التنمیة   )١(

ایو      ى   ٢٢٢ ، ص،٢٠١٧المستدامة وتعزیز الفرص والتصدي للتحدیات ذات الصلة، م اح عل ، مت
                                                               .الموق الالكتروني



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

راء          داد الفق یض أع تراتیجیات لتخف ع اس ي وض ضامنیة ف ات  الت ذه التنظیم ة ھ   أھمی

ة،              ة للألفی داف الإنمائی ق الأھ ي تحقی درة عل ن ق ھ م ع ب ا تتمت سبب م الم، ب ي الع   ف

ة    ي مواجھ ضامني ف صاد الت ات الاقت م الی د اھ ات اح د التعاونی ا وتع ر ، وھوم   الفق

ى          د عل ا یزی ى م دماتھا إل صل خ ث  ت دة  ، حی م المتح اریر الأم ھ  تق دت علی    ٨٥٧أك

ا،   ٧٨ملیون شخص في العالم ، منھم       ن یومی  ملیون نسمة یعیشون على أقل من دولاری

و    ة نح صارف الاجتماعی سبة الم ل ن ي  % ٢٣وتمث صارف ف روع الم ع ف ن جمی   م

   )١(. العالم

دعم    كما تقوم المنظمة   ضامني ب صاد الت  العالمیة للتجارة العادلة كأحد الیات الاقت

والھم    سین أح ة، وتح عار عادل ات بأس سلع والمنتج وفیر ال ك بت الم، وذل ي الع راء ف الفق

ن        ر م ة أكث  ٣٥٠المعیشیة بصورة مستدامة، حیث تضم المنظمة العالمیة للتجارة العادل

سلة     دولة في جمیع ٧٠منظمة تجارة عادلة، في أكثر   ضائھا سل ل أع أنحاء العالم، ویمث

ى         ب عل ن التغل نھم م لتزوید الفقراء بالمنتجات في العدید من الدول خاصة النامیة، لتمك

اد         ك لإیج ریم، وذل یش الك ن الع ى م مشكلة الفقر، والاعتماد على النفس وضمان حد أدن

  )٢(. حل مستدام لمكافحة الفقر والتخفیف من آثار الأزمات الاقتصادیة

                                                             
ا،       )١( الم أفضل، أدیس أباب  ٦-٤اجتماع خبراء الأمم المتحدة المعني بتسخیر میزة التعاونیات لبناء ع

  ، متاح على الموقع الالكتروني التالي        ٢٠١٣سبتمبر 
 https.sustainabledevelopment: sdg/org.un   

ر التنمی - شریة،  تقری ع  " ة الب شریة للجمی ة الب ع  .٥، ص ٢٠١٨" التنمی ى الموق اح عل  مت
  :الالكتروني التالي

hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_AR_Overview_Web.pdf 
(2) “Explanatory Document for the Fairtrade Standard for Small Producer 

Organizations” https://wfto.com/events/international-fair-trade-summit-
lima-16-19-sept-2018 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

دة   و م المتح رت الام د أق ي  (ق ة ف ة العام بتمبر ٢٥الجمعی ضور ) ٢٠١٥ س بح

ام            ١٩٣ د ع ا بع ستدامة لم ة الم ة     ٢٠١٥ دولة اجندة التنمی ا القادم شر عام سة ع  للخم

ام  ى ع ن SDGs Sustainable Development Goals- ٢٠٣٠حت ة م  المكون

ساو   ١٧ لا م ة ال ر ومكافح ى الفق ضاء عل صلتھا الق ي مح ستھدف ف دف، ت ق ھ ة وتحقی

دقع،         ة الم ر وبخاص صدي للفق ب الت ا یتطل و م ة، وھ صادیة والاجتماعی ة الاقت الرفاھ

و          رص والنم ق الف ى خل ة عل املة قائم ة وش ة كلی ات تنموی ار سیاس ق إط ل وف والعم

  )١(. المستدام، والتضامن وعدم الاقصاء

ة الم         ضامنیة الفردی ات الت ة والتنظیم ة الاجتماعی وجھ  وتأتي المبادرات الحكومی

شرق الأوسط       یم ال ي إقل للقضاء على الفقر في مقدمة ھذه السیاسات التنمویة، خاصة ف

ن      ر م اك أكث د ھن وم یوج ا، والی مال إفریقی ن    ١٫٩وش رب م ا یق رد فیم ار ف    ١٣٠ ملی

ضامنیة،         ة والت ة الاجتماعی ادرات الحكومی ن المب ستفیدون م دخل ی ضة ال ة منخف دول

ي   وأصبحت ھذه الجھود تمثل أداة أساس  سھم ف یة لتغییر حیاة الفقراء والضعفاء، فھي ت

ن     افي م ات والتع ة الأزم ى مواجھ درة عل اعي والق ك الاجتم صادي والتماس و الاقت النم

   )٢( .آثارھا

                                                             
(1)https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/2015/09 

ة ،       )٢( ة الاجتماعی شھدت العقود القلیلة الماضیة زیادة في عدد البلدان التي تستثمر في برامج الحمای
ي ین فف رامج الفلب ذه الب ي ھ ي% ٢١ تغط سكان ، وف ن ال شقر م یش مدغ ث یع ن % ٦٠، حی م

رص             وفیر ف راء وت دعم الفق السكان في فقر مدقع ، وتسعي الدولة ومنظمات الاقتصاد التضامني ل
ن    عمل وحمایة المسنین  ، ففي المكسیك یوفر برنامج شامل لمعاشات الت   ل م ة لك قاعد مظلة حمای

بلغوا سن السبعین أو تجاوزوھا، وفي المناطق الریفیة لمن بلغوا الخامسة والستین ولا یحصلون    
  على دخل تقاعدي ، متاح على الموقع الإلكتروني 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersive-story/2018/10/17/going-
above-and-beyond-to-end-poverty 
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  الاقتصاد التضامني ومواجهة البطالة وتوفير فرص العمل : ثالثا
شغیلیة متنوعة سواء داخل ھیكل            ا ت ضامني فرص ا  توفر تنظیمات الاقتصاد الت ھ

اع              ن ارتف د م ا، للح ي ترعاھ صادیة الت رامج الاقت شروعات الب المؤسسي أو من خلال م

ن                 ة م ة متراكم أثیرات إیجابی ن ت ك م صاحب ذل ا ی شباب، وم نسب البطالة خاصة بین ال

حیث زیادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، ومن ثم استمرار الطلب الفعال، الأمر 

  .عاش الاقتصاد ومن ثم زیادة الدخل القوميالذ یؤدي في النھایة إلى إن

ن            ر م ضامني أكث صاد الت ون  ١٠٠وتوفر التعاونیات كأحد أھم منظمات الاقت  ملی

 ٢٠وظیفة عمل في جمیع أنحاء العالم، أي أكثر من الشركات المتعددة الجنسیات بنسبة 

ي  ، وتشمل ھذه الوظائف أعضاء التعاونیات، بالإضافة إلى العاملین في الشرك  % ات الت

الم               اء الع ع أنح ي جمی ات ف ي التعاونی ضاء ف تقدم السلع والخدمات لھا، ویقدر عدد الأع

ي           ؤثر ف ل الفاعل والم سبیل الأمث ي ال ة ھ ات التعاونی د التنظیم ذلك تع ار شخص، ل بملی

ة      ن إقام شھادات م املي ال ساء وح شباب والن ین ال ة، وتمك شكلة البطال ة م مواجھ

ت    ة الاس ة كثیف شروعات حرفی بیل      م ي س شروعات عل ذه الم ن ھ ة، م دي العامل خدام للأی

ال  سیج (المث زل والن ة   -الغ صنوعات الجلدی سلع   – الم ف ال ة وتغلی    تعبئ

، كما یمكن لھذه التنظیمات التضامنیة استحداث ) الخ ...الغذائیة المفروشات والملابس  

شروعات     ط الم شباب ، ورب ة لل ل منتج رص عم اد ف ي إیج سھم ف دة ت شطة جدی   أن

ین                اون ب ة التع ة وتقوی ى تنمی افة إل رة، بالإض شروعات الكبی الصغیرة والمتوسطة بالم

ة   ضامنیة  المختلف ات الت ة ( التنظیم ة -الزراعی تھلاكیة – الإنتاجی كانیة – الاس  - الاس

  )١().السمكیة 

                                                             
في زیادة فرص التشغیل، مؤتمر العمل ) التعاونیات(منظمة العمل الدولیة، دور الاقتصاد التضامني  )١(

 .٢٠١٦ ابریل، القاھرة ١٧-١٠، ٤٣العربي الدور 



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

ھ            وم ب ذي تق دور ال ة ال ى أھمی دة عل م المتح ة للأم ة العام دت الجمعی د أك وق
  :ة الفردیة في تعزیز العمالة في العدید من الدول بعدة سبل منھاالتنظیمات التضامنی

 توفیر فرص العمل لأعضاء التعاونیات  -

ة           - لال إقام ن خ اھرة م ر الم اھرة وغی رف الم حاب الح ل لأص رص العم وفیر ف ت
 .مشروعات صناعیة ریفیة صغیرة ومتوسطة

لال مزاول        - ن خ ا م شھادات المتوسطة والعلی ال  توفیر فرص عمل لحاملي ال ة الأعم
 التجاریة التي تتعلق بتورید مستلزمات الإنتاج وتوزیع مخرجات الإنتاج

لال       ن خ ة م ن البطال د م ي الح ات ف ة للحكوم سیاسات الاجتماعی ساھم ال ا ت كم
ذه         دت ان ھ ة اك ارب الدولی طة ، فالتج صغیرة والمتوس شروعات ال ل الم رامج تموی ب

ة    ن البطال د م ل للح سبیل الامث د ال شروعات تع ات   الم ین فئ ة ب شغیل خاص ادة الت  وزی
ا ،     دة تكنولوجی ر معق  الشباب والمرأة ، فھذه المشروعات لا تحتاج الي تمویل كبیر وغی

د           ي تبع اءة والمؤھلات الت ولیست بحاجة الي إدارة او حسابات مكلفة ، وتبرز فیھا الكف
ذاتي    ل ال یم العم شروعات لق ذه الم یخ ھ ن ترس ضلا ع امرة ، ف ن المغ حابھا ع أص
ذه        ي ھ دول ف ض ال ت بع د نجح ع ، وق ل المجتم راد داخ دي الأف ة ل ادرات الفردی والمب
التجارب ،وكانت سببا لانتعاش اقتصاداتھا وتقدمھا ، من ذلك علي سبیل المثال التجربة  

اھمت  د س ة، فق شروعاتالیابانی و الم شغیل نح ي ت طة ف صغیرة والمتوس ن % ٨٠ ال م
و  د نح ا یوج ي إیطالی شباب ، وف و٣ال ات   ملی ي الولای ط ، وف غیر ومتوس شروع ص ن م

توعبت   ١٥المتحدة الأمریكیة وفرت المشاریع الفردیة اكثر من    ل واس  ملیون فرصة عم
ذه     % ٧٠نحو   من قوة العمل الأمریكیة خاصة الشباب ، وفي الاتحاد الأوربي ساھمت ھ

  )١(.من الشباب في دول الاتحاد % ٧٠المشروعات في تشغیل 

                                                             
س  )١( دة مجل صغیرة         الوح شروعات ال ال للم ة الأعم ة، بیئ ة العربی ة، الأمان صادیة العربی الاقت

  .٢٠١٤حدیات الراھنة والفرص، القاھرة، والمتوسطة في الدول العربیة، الت
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 ٧٤٩

  تضامني والحد من التضخم الاقتصاد ال: رابعا
یما   ة ولاس بكاتھا الاجتماعی لال ش ن خ ضامني م صاد الت ات الاقت وم منظم تق

ول     ن الوص راء م ن الفق صادیة تمك عار اقت سلع بأس وفیر ال تھلاكیة، بت ات الاس التعاونی

ضخمیة،            ضغوط الت ى ال سیطرة عل ي ال ود ال ا یق الیھا، ومن ثم زیادة قوتھم الشرائیة بم

ب ض       ا یتطل ضامنیة،         وھو م صادیة الت شطة الاقت ائي للأن ر النھ د الأث اه لرص رورة الانتب

ا    ن بینھ ي م صادیة والت شكلات الاقت ة الم ي مواجھ ؤثرة ف ة وم أداة فعال تخدامھا ك واس

  .مشكلة التضخم

ن             ضخم ع ن الت د م ستویاتھا الح تلاف م وتستطیع التنظیمات التضامنیة على اخ

ب وا  رض والطل انبي الع ي ج أثیر ف ق الت یة، طری سلع الأساس ان لل ام للأثم ستوي الع لم

ویتوقف ھذا التأثیر على حجم التنظیمات التضامنیة ومدي انتشارھا، ویمكن تحقیق ذلك 

  :وفق ما یلي

ستویاتھا    تلاف م ى اخ ضامني عل صاد الت ات الاقت ات (إن الی رامج –تعاونی  ب

ة  وفی      ) اجتماعی وم بت ي تق ربح، فھ ق ال ستھدف تحقی شطتھا لا ت م ان أن سلع بحك ر ال

بأثمان رخیصة مقارنة بمثیلاتھا ) منافذ البیع، المعارض، السلع مدعمة(والخدمات عبر  

 .في القطاع الخاص

د          ع الی إن التنظیمات التضامنیة عند قیامھا بإنتاج السلع بنفسھا، فإنھا تتعامل م

ربح          ان ھوامش ال الي ف الأولي في توفیرھا، وھي بذلك تقلل من حلقات الوسطاء، وبالت

المحملة على السلعة تكون محدودة، ومن ثم تستطیع التنظیمات التضامنیة توفیر السلع      

 .لأفراد بأثمان تقترب من نفقات انتاجھا
= 

ونس،            - طة، ت صغیرة والمتوس شروعات ال  محمود منصور عبد الفتاح، المدخل التعاوني لتنمیة الم
 .٤٥، ص ٢٠١٢
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ف              راد یخف سلع للأف ي دعم ال دور ف ذا ال إن قیام تنظیمات الاقتصاد التضامني بھ

ادة   من العبء على المیزانیة العامة للدولة، ویمكن الدولة من توجیھ ھذا الجزء    نحو زی

سوق           وا ب م یلحق ن ل ة لم ات بطال الدخول النقدیة للفئات محدودة الدخل، او صرفھ كإعان

ببا          ا س العمل، بما یمكن من تنشیط الطلب والخروج من حالة الركود التي كانت ھي ذاتھ

 .من أسباب التضخم، بتأثیره على قاعدة الإنتاج ومن ثم العرض

  طاع غير المنظم الاقتصاد التضامني ودمج الق: خامسا
تخدام      ة اس ى إمكانی ة عل ل الدولی ة العم د منظم اعي  "تؤك صاد الاجتم الاقت

صادیات           " والتضامني   ة والاقت ر المنظم صادیات غی كوسیلة فعالة لسد الفجوة بین الاقت

درة               ة والق سین الإنتاجی ق، وتح ل اللائ ي العم واطن العجز ف المنظمة، وبالتالي خفض م

دخل    صاد          التنافسیة وزیادة ال ي الاقت شتغلین ف ال والم اء العم لال انتم ن خ ة، فم  والربحی

ي             ورات ف وا وف غیر المنظم إلى أحد منشآت الاقتصاد التضامني ، یمكن لھؤلاء أن یحقق

ن          ى م دا أدن وا ح ة ، وأن یحقق ى المفاوض درتھم عل دوا ق اق ، وأن یزی م والنط الحج

  .ضامن والمعاملة بالمثلالحمایة الاجتماعیة من خلال المساعدة المتبادلة والت

ارف        شر المع ة لن وات مھم ویمكن أن تكون منشآت الاقتصاد الاجتماعي أیضا قن

دریب،       ارات والت ویر المھ ة تط رص بغی وفیر الف ضائھا ، وت ین أع ا ب ات فیم والمعلوم

شآت               داف ، من ذه الأھ ق ھ ي تحق اعي الت صاد الاجتم شآت الاقت شأن من وتشمل الأمثلة ب

صغر  الغ ال ل ب ة    التموی شآت الاجتماعی ضامنیة، والمن صحیة الت ات ال رامج الإعان  ، وب

ي،                ل مجتمع ة، أو الاضطلاع بعم سكان المحروم ات ال اج مجموع ادة إدم الھادفة إلى إع

ي     ین ف ال والمنتج ن العم د تمكّ ة ،  وق ات المختلف واع التعاونی ن أن ة م ب طائف ى جان إل

ات لتح          ات وتعاونی شاء جمعی ن إن امي م ل والوصول    القطاع غیر النظ سین ظروف العم

اع      ة القط دول أھمی ض ال ت بع د ادرك دخل، وق درة لل شطة م ویر أن واق، وتط ى الأس إل



 

 

 

 

 

 ٧٥١

ة            ي عملی التضامني  في بناء جسر بین الاقتصاد غیر المنظم والاقتصاد المنظم ودوره ف

  .الدمج 

مما سبق یتبین ان الاقتصاد التضامني بكافة تنظیماتھ یعد محركًا أساسیًا لعملیة         

النمو، وشریكًا أساسیا لا غنى عنھ في تنفیذ خطط الإصلاح الساعیة نحو تحقیق التنمیة 

ي مؤشرات            دھور ف صاحبھا ت ي ی ات الت ات الأزم ي أوق دور ف المستدامة، ویتزاید ھذا ال

ى           ساعد عل ا ی اص، بم اع الخ الاقتصاد وقصور في وظائف الدولة وتراجع في أداء القط

  .ل الأزمات الاقتصادیةالتخفیف من وطأة الأعباء خلا

  المطلب الثاني
  الأبعاد الاجتماعية للاقتصاد التضامني

سعي      ھ ی ي ان ة ف صادیة التقلیدی اذج الاقت ن النم ضامني ع صاد الت ف الاقت یختل

شاط        ن الن دف م صادیة، فالھ ة الاقت ب التنمی ي جان ة ال ة الاجتماعی ق التنمی لتحقی

ي       ي تلب دمات الت د      الاقتصادي ھو إنتاج السلع والخ ق الح یس تحقی اس ول ات الن  احتیاج

سخر الأدوات              صاد وی الات الاقت ي مج دم والتطوّر ف ستثمر التق الأقصى من الأرباح، إذ ی

ن           دلاً م ع، ب و للجمی اه والنم ا الرف ة، أھمھ ات اجتماعی ة غای صادیة لخدم وارد الاقت والم

ق   التركیز على تحقیق مكاسب تخدم الربح الفردي، فالتنمیة الاجتماعیة ھي ع     ة تواف ملی

وم       ي العل ي ف ا تعن ا أنھ اعي، كم سي والاجتم وجي والنف باع البیول ین الإش اعي ب اجتم

ي أن             شة ،لا ینبغ ن المعی ق م ستوى لائ ى م سان إل السیاسیة والاجتماعیة الوصول بالإن

سعي                راد، وت ززه بجھود الأف ة وتع ھ الدول زم ب واطن تلت ل م ق لك اره ح ھ باعتب ینزل عن

  )١(.لأمثل للموارد المتاحةلتحقیقھ بالاستخدام ا
                                                             

الة       )١( ة، رس ة تحلیلی سكاني، دراس ولید خصام، العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والنمو ال
 .١٥، ص ٢٠١٠ئر ماجیستیر، جامعة باتنة الجزا
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ب        ي الجان اء ف ي الارتق ة ھ ة الاجتماعی رین أن التنمی ض المفك سب بع وح

ن            شي، ع الاجتماعي من خلال تبني سیاسات اجتماعیة تساعد على رفع المستوى المعی

ل      ان وھیك ر بنی ة لتغیی دابیر الموجھ سیاسات والت راءات وال ن الاج ة م ق مجموع طری

ث     الاقتصاد القومي، لتحقیق   رد، حی ي للف  زیادة سریعة ودائمة في متوسط الدخل الحقیق

یلة               ا وس احثین أنھ ا بعض الب یستفید منھا الغالبیة العظمى من أفراد المجتمع، كما یراھ

ع                ق المجتم دد، وھو خل اه مح ي اتج تغییر الواقع الاجتماعي مما ھو علیھ الآن، وذلك ف

     )١(. الصناعي الحدیث

دا   م الأھ یص أھ ن تلخ ي   ویمك ضامني، ف صاد الت ات الاقت ة لتنظیم ف الاجتماعی

ا،           سان اجتماعی ة الإن أنھ تنمی ن ش ا م ل م ى ك كونھا تسعى من خلال أنشطتھا وعملھا إل

صدد              ذا ال ي ھ ك الجھود، وف ھ تل ویعتبر المجتمع ھو الوسط الاجتماعي الذي تنصھر فی

  :ة التالیةترتكز جھود تنظیمات الاقتصاد التضامني لتحقیق الأھداف الاجتماعی

  التأسيس لتماسك اجتماعي قوي: أولا
ان التغییرات الاجتماعیة المتسارعة التي تحدث في المجتمعات كنتیجة لتأثیرات         

صاد              ات الاقت ا یؤھل تنظیم ضعفھا، وھو م ة وت ات الاجتماعی دد العلاق العولمة، باتت تھ

اط الاق   ة   التضامني للقیام بدور كبیر في سبیل التخفیف من آثار الأنم صادیة والاجتماعی ت

رف                    ساني یعت ع إن ي مجتم وي ف اعي ق ك اجتم ضمن تماس ا ی وم، بم السائدة في عالم الی

وم أداة          بقیمة الإنسان، وتعد منظمات الاقتصاد التضامني من خلال أنشطتھا الخاصة الی

اعي           ك الاجتم وى التماس ا یق ة ، مم ات الاجتماعی ي العلاق قویة وفعالة في سد الثغرات ف

ن  د  ویوسع م و أح ة، ھ ة الجماعی ى الھوی ودة إل اعي أو الع ك الاجتم شاره، فالتماس  انت

                                                             
 .٤٥، ص١٩٨٤، ٧٣مجید مسعود، التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، عالم المعرفة، العدد  ) ١(
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سھ           ادة تأسی ى إع اعي إل ضامني والاجتم صاد الت ات الاقت سعى منظم ي ت ل الت العوام

   )١( .وترسیخھ

اة    ٢٠١٤" الإسكوا  "وحسب تقریر لمنظمة      ان خدمة الإنسان للإنسان، ومراع

احة حقیق  اد س ات، وإیج ي المجتمع وع ف رام  التن ابي، واحت اعي الإیج ل الاجتم ة للتفاع ی

ات   ا تنظیم زف علیھ ار تع ا أوت ي جمعیھ ع ،ھ ي المجتم وة ف ز الق دد مراك وق، وتع الحق

شة        الاقتصاد التضامني، فالتقلیل من الإقصاء الاجتماعي الذي تعاني منھ الطبقات المھم

ذ  ق ال ة، وتحقی ضغوط الاجتماعی ة ال شاركة ومقاوم ین للم رة، والتمك ك الفقی ل ذل ات، ك

ھ             دور حول ا ی سان بم ي الإن یوفر للفرد قابلیة امتلاك المعرفة والخبرة، مما یزید من وع

ي                ا ف ؤدى بن صالحھ، وی ى ضمان م درة عل الي الق سایرتھ وبالت ھ م من أحداث، ویتیح ل

ارب        آزر والتق لال الت ن خ ة، م اس المواطن ى أس ة عل یخ الدیمقراطی ى ترس ة إل النھای

، وبما أن وحدات الاقتصاد التضامني )٢(ما روح الأنشطة التضامنیة    الإنسانیین اللذین ھ  

اعي المباشر          ل الجم اعي مباشر، فالعم ل جم ة  (ھي عم ات الاجتماعی بیل   ) الحرك د س تع

نع     ى ص یمكن المواطنون خاصة الذین یعانون الفقر والاستبعاد والحرمان من التأثیر عل

  . القرار ومحاسبة السلطات

                                                             
(1) Centre International de formation de l’Organisation international du 

Travail، «Economie sociale et solidaire : noter chemin commun vers le 
travail décent», Deuxième édition de l’Académie sur l’Economie Sociale 
et Solidaire, 24-28 Octobre 2011, Montréal, Canada, p.14-15 

ة   ) الإسكوا(لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا     )٢( ة، الوثیق وجامعة الدول العربی
دى ال  ضیري للمنت اع التح ة للاجتم ة   الختامی دورة الثانی ستدامة وال ة الم ول التنمی ث ح ي الثال عرب

 .١٤/٤/٢٠١٦ بیروت ”لجمعیة الأمم المتحدة للبیئة
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  الة الاجتماعيةتحقيق العد: ثانيا
ان العدالة الاجتماعیة بما تتضمنھ من حمایة حقوق الإنسان ، وتحقیق المساواة 

سبي        والمشاركة تعد شرطا ضروریا لتحقیق التنمیة الاجتماعیة، وبالرغم من النجاح الن

ة    ود القلیل لال العق و خ م النم ى دع ة عل ة القائم ة التقلیدی اذج الإنمائی ھ النم ذي حققت ال

ع      الماضیة،   ررة ، وم ة المتك ة والبیئی صادیة والاجتماعی لم تنجح  في درء الأزمات الاقت

ث        دولي یبح تفاقم الفقر والمشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة وتغیر المناخ، بدأ المجتمع ال

ن أدوات      ث ع ة، والبح ة الاجتماعی ن العدال د م سع لمزی وي یت صادي تنم ط اقت ن نم ع

  . قتصادیة والاجتماعیة والبیئیةشاملة وجامعة، لمعالجة القضایا الا

ة          ادئ العدال ال مب ة لإعم یلة ھام ضامني وس اعي الت صاد الاجتم ر الاقت ویعتب

الاجتماعیة وتحقیق تنمیة تضمن مصالح أشدّ الفئات عوزاً، فقد بدأ ینتشر ھذا المفھوم        

راً     دیلاً مبتك اره ب ن  في التسعینات من القرن الماضي، وأخذ یحظى بتأیید متزاید باعتب  ع

ق          ي تحقی ضامني ال صاد الت نموذج التنمیة التقلیدي القائم على دعم النمو، ویسعي الاقت

  : العدالة الاجتماعیة، من خلال عدة مبادئ أھمھا ما یلي

  إشاعة مبدا التضامن والاعتماد على الذات  -١
ة               ست فعال ة، لی ى غرار المعون ري، عل ل الخی ى العم رب إل ة الأق فالنھج الإنمائی

شكل          أحیاناً ات ب دولي، فالمعون ع ال ات المانحة والمجتم ة للجھ شعور بالمدیونی  بسبب ال

عام یمكن أن تحول دون إطلاق المبادرات المجتمعیة الھادفة الي تحقیق النمو، وتكرس         

م             ن ث ذات، وم ي ال اد عل و والاعتم لمفھوم الاعتماد علي الغیر دون تحمل مسؤولیة النم

جتمع ، ویضعف استعدادھم للمشاركة الفاعلة في تحقیق   تتراجع قدرات الأفراد داخل الم    

دیل      و الب ضامني ھ اعي الت صاد الاجتم د الاقت ذلك یع صادیة، ل ة والاقت ة الاجتماعی التنمی

ة             دیات الدائم ھ معالجة التح ن خلال ن م ة، ویمك الذي یتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعی
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ام      لال الاھتم ن خ ك م ائي، وذل سار الإنم ھ الم ي تواج ل  الت دریب  والتأھی الأفراد بالت ب

ي  ل، و  سوق  والتعلیم ، وإدماجھم ف دیم  العم نح  تق سرة  القروض  و الم شجیع  المی  ، وت

 إلى الإغاثة من والانتقال الذات على أجل الاعتماد من الصغیرة والمتوسطة ، المشاریع

في  ،منظمات الاقتصاد التضامني  أھمیة تبرز تنمویة، وھنا ومشاریع في برامج التنمیة

ساعدھم    ضامنیة ت ات ت یم مجموع صادیة     تنظ اتھم الاقت ي احتیاج شطة تلب ام بأن ي القی ف

  .والاجتماعیة دون الاعتماد علي الغیر 

 الحفاظ على البيئة والموارد المتجددة  -٢

ادة           لال إع ن خ ة م شاكل البیئی ة للم ولاً بدیل تقدم منظمات الاقتصاد التضامني حل

ضوي (راعیة التدویر للمخلفات لاسیما الز    صناعیة  )السماد الع تیك،   (، وال اس البلاس أكی

ا  )الخ... والأخشاب، الورق    ، بما یحد من المخاطر البیئیة وضمان الاستدامة البیئیة، بم

رة     ال الحاض ین الأجی روات ب ة والث وارد الطبیعی ادل للم ع الع صاف والتوزی ضمن الان ی

  .والأجیال القادمة

   إعادة توزيع الدخول والثروات -٣
ع        ادة توزی تحقیقا للعدالة الاجتماعیة، فإن منظمات الاقتصاد التضامني تقوم بإع

ات     ي التبرع لال تلق ن خ ة، م ة المتفاوت ات الاجتماعی ین الطبق روات ب دخول والث ال

ر،      وتوجیھھا للإنفاق في مجالات تھدف بالأساس إلى رفع مستوى معیشة الطبقات الأفق

ن        وبما یقلل من نسبة انتشار الفقر و       ر م اع كبی شیة لقط اع المعی دھور الأوض ن ت یحد م

  . المجتمع

  التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة  -٤
ع                ي المجتم شة ف ى إشراك العناصر المھم تسعى منظمات الاقتصاد التضامني إل

ى    في عملیة تمكین ذاتي تؤدي بھم إلى مزید من المشاركة الاقتصادیة والاجتماعیة، وإل
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ساء         تحسین نوعیة حیاتھم     د الن اعي، وتع سجام الاجتم ذلك الان خ ب ع، ویترس في المجتم

صادیاً،               اً واقت ستبعدة اجتماعی ون م ا تك اً م ي غالب ات الت ر الفئ ن أكث على سبیل المثال م

ضامني             صاد الت سات الاقت ات ومؤس سعي منظم ذلك ت ة، ل ات النامی ي المجتمع ولاسیما ف

  .تمكین المرأةلمعالجة عدم المساواة بین الجنسین والمساھمة في 

ففي فنزویلا على سبیل المثال تقدم الحكومة برامج للتمویل البالغ الصغر فتمكّن         

ة أو                لال القروض المنعدم ن خ شاریع صغیرة ، م شاء م ن إن راد م الفقراء من أسر وأف

صارف            ذه الم ن ھ صغر، وم ة ال المنخفضة الفائدة التي تؤمنھا مصارف القروض البالغ

ساء   مصرف التنمیة للنساء ا    ن الن لتي تقدم دعماً مالیاً وغیر مالي لمجموعات صغیرة م

ة              ضامن والعدال یم الت د ق ي توطی ساھم ف ا ی یاً، بم صادیاً وسیاس اً واقت لتمكینھن اجتماعی

ى          درة عل ساء بالق الاجتماعیة والمشاركة، وقد أصبح الاقتصاد التضامني وسیلة تمدّ الن

ة ا       د التجرب ا تع ل        البقاء والأمن المالي ، كم ل لك تغلال الأمث ي الاس ارزا ف الا ب صینیة مث ل

صین         ت ال ث حافظ ز ، حی شریة دون تمیی ا الب السكان والقوى العاملة التي تمثل مواردھ

ات              ل فئ ل لك ف الكام ي التوظی شرین عل رن الع صف الق ي منت ة ف یس الجمھوری منذ تأس

  . المجتمع دون تمییز

  تقديم خدمات اجتماعية وصحية منصفة    -٥
ة       تسعي من  ي تلبی ة ال صحیة والاجتماعی ضامني ال ظمات ومؤسسات الاقتصاد الت

ن            ة م ي الدول دورھا عل ؤثر ب ة، وت ات المحلی ة للمجتمع الاحتیاجات الصحیة والاجتماعی

ج       صاد نھ ذا الاقت د ھ صحة  «خلال المطالبة بخدمات اجتماعیة وصحیة منصفة، ویعتم ال

ة الاجتماعیة في التنمیة، فضلا عما  الذي یتناسب مع النھج الذي یتوخى العدال      » للجمیع

صحیة           ة ال ال الرعای ي مج تضطلع بھ المنظمات الاجتماعیة والصحیة التضامنیة ذاتھا ف

ن             ا م دمات ، لقربھ ذه الخ ن ھ ة م ات المحروم اطق والفئ ي المن والاجتماعیة ، خاصة ف
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دمات        ن الخ ة م ر مجموع دمھا، عب ي تخ ات الت ا أو المجتمع سبین إلیھ ضاء المنت الأع

شاء          صحي، وإن اء وصرف ال اه وكھرب ن می ة م الأساسیة، كتوصیل مرافق البنیة التحتی

صادي،                لاج الاقت ات الع وفیر نفق ة وت ات الطبی شبكات الرعایة الصحیة مثل بناء المجمع

وي      ادي والمعن دعم الم وقین، وال ادرین والمتف ر الق لاب غی ة للط نح التعلیمی دیم الم وتق

  .ا مثل الیتامى والمتشردین وذوي الاحتیاجات الخاصةللفئات الھشة والأكثر احتیاجً

شط      ث تن د، حی سیاق الھن ذا ال ي ھ ذكر ف ي ت ة الت ن الأمثل ر ٣٤وم ة غی  منظم

اع            ي القط املین ف یما الع راء، ولاس ي للفق صحي المجتمع ضمان ال أمین ال ي ت ة ف حكومی

شكلون    ذین ی امي، ال ر النظ د، وص    ٩٠غی ي الھن ة ف وى العامل ن الق ة م ي المائ غار  ف

اص،       سابھم الخ املین لح ي، والع الكین للأراض ر الم املین غی زارعین، والع الم

  .والمجموعات النسائیة، وفئات أخرى

  خلق أدوات تمويلية جديدة  -٦
ل   ضامن بالتموی ادئ الت دعیم مب ى، ت ضامني عل اعي الت صاد الاجتم شجع الاقت ی

لال      البالغ الصغر، لتأمین تمویل مبادرات اقتصادیة أطلقھا المجت       ن خ ك م ن ذل ع، ویمك م

ع     ي وض شاركة ف شجیع الم لال ت ن خ ة، وم صارف المحلی ة والم ات المالی التعاونی

ى         ي الوصول إل المیزانیة، بما ینسجم مع قیم العدالة الاجتماعیة التي تضمن المساواة ف

ة            ك تجرب ى ذل ة عل ن الأمثل شار، وم و والانت ة للنم ة اللازم وارد المالی رص والم الف

  .المصارف المحلیةالبرازیل مع 

ة             ة الاجتماعی ق التنمی ب لتحقی ة كمتطل أخیرا یمكن القول  بان العدالة الاجتماعی

ھ             سعي الی ا ت تعزز القیم والمبادئ التي تركز على احتیاجات الناس ومجتمعاتھم، وھو م

ة      ساعدة الذاتی ضامنیة والم شاركة الت ن الم اخ م ي من ضامني  ف صاد الت ات الاقت منظم

ى  اد عل ار     والاعتم ین الازدھ وازن ب ق ت وارد ، لتحقی ادل للم ع الع ذات، والتوزی  ال
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ى            ي ووصولا إل ستوى المحل الاقتصادي والإنصاف والعدالة الاجتماعیة، انطلاقا من الم

صلة         المستوى العالمي ، وھو الأمر الذي یتطلب اعادة النظر في كافة التشریعات ذات ال

اد التضامني ، خاصة الجمعیات التي تعمل ، بما یسمح بمزید من الدعم لمنظمات الاقتص      

ر           ن الأس ل م ن العم اطلین ع ل الع صغیرة ، وتأھی شروعات ال ل للم وفیر تموی ى ت عل

ق              ة وف سات الدول ة مؤس ن كاف وي م ي والمعن الي والفن الفقیرة، وكذلك توفیر الدعم الم

تج والم       ا المن شارك فیھ ي ی ة الت راف التنمی ل اط ن تفعی ا یمك ة، كم ة متكامل ورد منظوم

ات      بكة علاق لال ش ن خ رھم ، م سوق وغی ول والم ستھلك والمم اجر والم ل والت والعام

ا،        ع مكوناتھ ین جمی اون ب اجتماعیة فعالة تعتمد معاییر الإفصاح والشفافیة والثقة والتع

اع       ومي والقط اع الحك ع القط ب م ى جن ا إل ضامني  دوره جنب صاد الت وأ الاقت ى یتب حت

  .لمنشودة والعدالة الاجتماعیةالخاص في تحقیق التنمیة ا

  الخلاصة 
ور     ع تط ة، وم صادیات العالمی ھدتھا الاقت ي ش ورات الت ولات والتط ة للتح نتیج

ستدامة       ة الم ى التنمی صادیة إل ة الاقت ن التنمی ة م وم التنمی ائل   مفھ ور وس ع تط ، وم

اد  فقد توصلت الدراسة الي ان الاقتص العقدین الاخرین،  فيوأھداف الاقتصاد التضامني    

ات            ة والإعان دیم الرعای ى تق صر دوره عل د یقت م یع ھ ، ل ھ والیات التضامني بكافة مكونات

ستدام ،        ا الم ة بمفھومھ ق التنمی ي تحقی سي ف دور رئی وم ب بح یق ل أص ة، ب الاجتماعی

ا                 دخلا ھام د م ھ یع ا ان ل ، كم وفیر فرص العم ضخم ، وت ن الت د م ومكافحة الفقر ، والح

  . وتراكم رأس المال الاجتماعي لدمج القطاع غیر المنظم ،

ق       ي تحقی ام ف ا دور ھ ضامني لھ صاد الت ات الاقت ة ان تنظیم ت الدراس ا بین كم

ي          ا ف ذلك دورھ وارد، وك ادل للم ع الع ة والتوزی ة الاجتماعی اعي والعدال ك الاجتم التماس



 

 

 

 

 

 ٧٥٩

شة،              ات المھم ین للفئ ذات والتمك ى ال اد عل ضامنیة والاعتم شاركة الت خلق مناخ من الم

  .أدوات تمویلیة جدیدةوخلق 

ضامني       اعي والت صاد الاجتم ط أداء الاقت ي أن نم ص ال ن ان نخل ك یمك ل ذل لك

ل  ) انتاجا وتوزیعا ( تجعل منھ قطاعا اقتصادیا مستقلا یمكن ان یعمل جنبا الي جنب مع ك

من     سي ض ور رئی ھ كمح رورة طرح ب ض ا یتطل اص، بم ومي والخ اعین الحك ن القط م

ة            محاور استراتیجیة التنمیة   ق التنمی ي تحقی صادي ف نمط الاقت ذا ال  الشاملة، ولأھمیة ھ

ي          صادي ف نمط الاقت المستدامة علي نحو ما بینت الدراسة، یثور تساؤل عن واقع ھذا ال

نحاول        ا س و م صادي ؟، وھ شاط الاقت ي الن ة دوره ف ة، وأھمی صر العربی ة م جمھوری

  . الإجابة علیھ في المبحث التالي
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  المبحث الثالث
  ودوره في تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد التضامني في مصرواقع ا

ة             ة التنمی ي عملی ضامني ف صاد الت بینت الدراسة ان تصاعد الوزن النسبي للاقت
ي        تندت ال ي اس ة الت ارب التنموی ة التج اق غالبی ي اخف زي ال ستدام، یع ا الم بمفھومھ

صاد    أیدیولوجیات اھملت البعد الاجتماعي في التنمیة، كما خلصت     ي ان الاقت الدراسة ال
ومي        اعین الحك ع القط ب م ي جن ا ال ل جنب ن ان یعم صادي یمك نمط اقت ضامني ك الت
ي        ة ال ات الدولی والخاص، مما دفع الدول المتقدمة والنامیة على السواء، وكذلك المنظم
الم              شھده الع ا ی ي ظل م یما ف إعطاء اھتمام خاص لھذا النمط الاقتصادي ومكوناتھ، لاس

  . تحولات سیاسیة واقتصادیةالیوم من

شرین         ولما كانت مصر واحدة من الدول النامیة التي شھدت في أواخر القرن الع
ا           صادیة منھ ت الاقت یة ، تمثل ومطلع القرن الحادي والعشرین تحولات اقتصادیة وسیاس
ا     سعینیات، وم في اعادة الھیكلة الاقتصادیة وسیاسات الاصلاح الاقتصادي منذ بدایة الت

احب  و   ص ول نح صادي والتح شاط الاقت ي الن اص ف اع الخ ي دور القط ادة ف ن زی ك م  ذل
اعي،          صادي والاجتم ا الاقت ن دورھ ة ع ي الدول ن تخل فر ع ا اس و م صة، وھ الخصخ

ورتي                ي ث ل ف د تمث سیاسي فق ایر  ٢٥واھمال الفئات المھمشة، اما التحول ال ، ٢٠١١ین
و ٣٠و ي ٢٠١٣ یونی تمرار ف ن اس ول م ك التح احب ذل ا ص دلات ، وم ي مع اض ف  انخف

ة ،          لات الأجنبی ي العم صرف، ونقص ف عر ال اع س تثمارات ، وارتف و، وضعف الاس النم
وانخفاض الاحتیاطیات، علاوة على ذلك أدت الإیرادات الضعیفة من السیاحة بالاشتراك     
ام      مع الإعانات الضعیفة المستھدفة ، وفاتورة الأجور المرتفعة إلى زیادة حجم الدین الع

  )١(.  وتزاید معدلات الفقر والتضخم والبطالةالموازنةفاع في عجز ، وارت
                                                             

(1) International Monetary Fund (IMF), “Arab Republic of Egypt: Request 
for Extended Arrangement under the Extended Fund Facility-,” Country 
Report No. 17/17, January 2017, p 13. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

ة         دأت الدول ة ب یة واجتماعی صادیة وسیاس في ھذا السیاق الذي شھد تغیرات اقت

  برنامج الإصلاح الاقتصادي التحویلي الذي یعالج اختلالات الاقتصاد الكلي،      ٢٠١٤في  

ستدا   و الم ق النم اعي وتحقی دماج الاجتم سین الان لال وتح ن خ ك م ن   م، وذل سلة م سل

ددت          صري، ح صاد الم افي الاقت ق تع الإصلاحات الاقتصادیة من أجل المساعدة في تحقی

ن  % ٩٨فیھا مجموعة شاملة من الإصلاحات الرامیة إلى خفض الدین العام من نحو      م

ى نحو   الاجماليالناتج المحلي   ن    % ٨٨ إل رة م لال الفت ى  ٢٠١٦خ ك  ٢٠١٩ حت  ، وذل

ق ضریبة      ، ة السیاسات الخاصة بالنفقات والضرائب   من خلال مراجع   ك تطبی ي ذل ا ف بم

زي           ك المرك ى البن القیمة المضافة ، وخفض الدعم على الوقود ، على الجانب الآخر تبن

وفمبر        ي ن صرف ف ر سعر ال اض     ٢٠١٦المصري سیاسة تحری ى انخف ا أدى إل ، وھو م

سبة     لاحا   %١٠٠قیمة الجنیھ المصري بن تھدفت الإص ا اس ضاً مواجھة بعض    ، كم ت أی

دار  صناعیة    التحدیات الھیكلیة التي تواجھ النمو، ومنھا تسھیل عملیة إص راخیص ال الت

الي            ر الم للشركات، وتوفیر فرص أفضل للحصول على التمویل، وتحدیث إجراءات التعث

  .  والإفلاس

ة أدت               صادیة واجتماعی ار اقت ن اث صیر ع  اسفرت ھذه الإصلاحات في الاجل الق

غ نحو        الي ا  ذي بل ة وال دل    ٤٣٨٫٥ستمرار ارتفاع عجز الموازنة العام ھ بمع ار جنی  ملی

غ  ن % ٨٫٥بل اتجم صاءات  الن ق إح ومي وف ن  ٢٠١٨ الق ضخم م دل الت راوح مع ، وت

جل     ١٧٫٥/١٨٫١ ث س اً حی ة مرتفع دل البطال زال مع ام، ولا ی س الع لال نف % ٢٥٫٧خ

دل   ل مع ام، ووص نفس الع رل ام الفق لال ع ى٢٠١٧/٢٠١٨ خ و إل دد % ٢٩ نح ن ع م

و     ر نح ط الفق ت خ شون تح ن یعی دد م صل ع سكان لی و  ٢٨ال نھم نح سمة، م ون ن  ملی

  )١(.  من السكان٥٫٣ملیون نسمة یعیشون في فقر مدقع بنسبة ٤٫٧

                                                             
 .٢٠١٨التقریر الاحصائي الصادر عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء  )١(



 

 

 

 

 

 ٧٦٣

ا       صادي، وم لاح الاقت ة الإص ة لعملی صادیة والاجتماعی ار الاقت ك الأث ل تل ي ظ ف

رز  ستدامة، تب ة م ق تنمی ن تحقی ة م ھ الدول سعي الی اعي ت صاد الاجتم ة دور الاقت  أھمی

دة        ن ح ف م ى التخفی ة عل ن ناحی ل م صادي یعم اع اقت ھ كقط ة تنظیمات ضامني بكاف والت

ة   ق التنمی بة لتحقی أداة مناس ري ك ة اخ ن ناحی صادیة، وم ات الاقت   الازم

  . المستدامة

ي          صر عل وتتعدد وتتنوع أدوات ومكونات الاقتصاد التضامني والاجتماعي في م

سھم       اختلاف مستو  ة    یاتھا ، لتمثل  شبكة أمان اجتماعي واقتصادي ت ة البطال ي محارب  ف

ات       ا المنظم شة ، منھ ستویات المعی سین م ى تح ل عل ر وتعم دة الفق ن ح ف م والتخفی

ربح،             ة لل ر الھادف ة غی ات الأھلی ات والجمعی التضامنیة الفردیة والتي تتمثل في التعاونی

ة    از تنمی ا جھ ة منھ ات الحكومی ذلك المنظم طة  وك صغیرة والمتوس شروعات ال الم

ة ،  " الصندوق الاجتماعي للتنمیة سابقا" ومتناھیة الصغر  ، وبرامج الحمایة الاجتماعی

ل            ث الھیك ذا المبح ي ھ ة ف تعرض الدراس وزا ،  وس د ع ات الأش ستھدف الفئ ي ت الت

ي      ك ف ستدامة وذل ة الم ق  التنمی ي تحقی ا ف ات ودورھ ذه المنظم ي لھ   التنظیم

  : مطلبین 

  المنظمات التضامنیة الفردیة : لب الأولالمط

  المنظمات التضامنیة الحكومیة : المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  )غير الحكومية (المنظمات التضامنية الفردية

التعاونیات، والأحزاب، "  منھا )NGOsتتعدد وتتنوع المنظمات غیر الحكومیة   

 التنظیمات التضامنیة التي تستھدف ولعل اھم ھذه" والنقابات، والاتحادات، والجمعیات 

ر                ة غی ات الأھلی ات والجمعی ي التعاونی ل ف ة تتمث صادیة والاجتماعی ة الاقت تحقیق التنمی

الھادفة للربح، والتي تعد النموذج الأبرز لتنظیمات الاقتصاد التضامني والأوسع انتشارا 

ذه التنظی      ي لھ ل التنظیم ى الھیك ضامنیة   في مصر، لذلك سوف تركز الدراسة عل ات الت م

  . ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة

  التعاونيات : أولا
ا    ت م درج تح ي تن ضامني ، الت صاد الت ات الاقت رز منظم ن اب ات م د التعاونی تع

ي       ة ف دأت الدول د ب ة ، وق ر الحكومی ات غی دني أو المنظم ع الم ات المجتم سمي بمنظم ی

ام    الاعتراف بالتعاونیات وكفلت رعایتھا في بدایة ال       ذ ع ي من  ، وھو  ١٩٢٧قرن الماض

تور          ا دس تور    ١٩٧١ما نصت علیھ دساتیر مصر المتعاقبة بما فیھ ي مؤخراً ودس  الملغ

صوصھ أن            ٢٠١٢مصر الجدید    ث أورد ضمن ن اوني حی اع التع رف بالقط  ، والذي اعت

ي       ات وھ ة قطاع ة ثلاث ات الدول اوني   (قطاع اص، التع ام، الخ سب   ) الع ة بح ، وان الملكی

ة – الملكیة الخاصة  –الملكیة العامة   (اعات ثلاثة وھي    ھذه القط  ا  )  الملكیة التعاونی ، كم

ا         ة ورعایتھ ة التعاونی ة الملكی ة بحمای زام الدول ى الت درت    ،)١(نص الدستور عل د ص وق

اریة           ت س ي مازال ا والت العدید من القوانین التي تنظم التعاونیات في مصر بكافة أنواعھ

                                                             
 .٢٠١٢من دستور مصر الجدید الجریدة الرسمیة ) ٢٢، ٢١(انظر المواد  - )١(
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وانین         حتى الآن، وسوف نعرض فیما     صر والق ي م ات ف سي للتعاونی ل المؤس ي للھیك  یل

  )١(.المنظمة لھا 

م      : الاتحاد العام للتعاونیات   انون رق ضي الق اد بمقت ذا الاتح سنة  ٢٨قد نشأ ھ  ل

صریة،               ١٩٤٨ ة م ة تعاونی ي منظم وزراء، وھو اعل  ویخضع لإشراف رئاسة مجلس ال

 التعاون –التعاون الزراعي (وھو مكون من الاتحادات التعاونیة المركزیة الخمس وھي      

اون الإسكاني      – التعاون الإنتاجي    –الاستھلاكي   ة   – التع رة المائی اون الث ولى  )  تع ، ویت

ام      ضعھا مھ ھ ( الاتحاد العام للتعاونیات وفقا للخطة التي ی سیق -التوجی  - الإشراف - التن

ن ط   ) الرقابة   ق أداء  علي أنشطة وحدات القطاع التعاوني بمختلف فروعھ النوعیة ع ری

ام               اد الع ة ،  والاتح ادئ التعاونی ي ظل المب اَ ف اَ وثقافی صادیاً واجتماعی دوره القومي اقت

وم      ا یق ي كم اوني العرب اد التع دولي والاتح اوني ال الف التع ي التح ضو ف ات ع للتعاونی

ا        ات منھ ن الجھ د م ع العدی شتركة م شروعات م دولي  (بم اون ال د  –وزارة التع  معھ

ومي    یط الق ا   –التخط وم والتكنولوجی راء العل صریة لخب ة الم م  ) الجمعی در حج ، ویق

ع ان    ٦٢ بـنحو ٢٠١٨الأعمال للاتحادات التعاونیة في مصر    ن المتوق ھ ، وم  ملیار جنی

  )٢( .٢٠٢٢ ملیار جنیھ بحلول عام ١٢٥تصل الي نحو 

                                                             
ول        )١( ة ح ع  " احمد عبد الظاھر، دراسة حالة التعاونیات المصریة، بحث مقدم في الندوة القومی واق

رة   "لحركة التعاونیة العربیة  ا ي الفت ، الاتحاد التعاوني العربي، منشورات منظمة العمل العربیة، ف
 .١٢-١٠، ص ٢٠١٢ سبتمبر ١٠-٨

من المشروعات التي قام بھا الاتحاد العام للتعاونیات مشاركة وزارة التعاون الدولي مشروع النظم  )٢(
دیون    المستدامة للنخیل والزیتون في شمال سیناء من   ة ال ة لمبادل خلال الاتفاقیة المصریة الایطالی

  .بمشروعات التنمیة
   ٢٠١٧، ندوة الأھرام التعاوني ٢٠٣٠ احمد عبد الظاھر، استراتیجیة الحركة التعاونیة في مصر -

http://gate.ahram.org.eg/News/1562441.aspx 
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ي المركزي    اوني الزراع اد التع ة    :  الاتح ات الزراعی ان التعاونی ة بنی وھو قم

ي تخ م الت انون رق سنة ١٢٢ضع للق ا  ١٩٨١ ل ع إداری ي ، ویتب اون الزراع شأن التع  ب

الات    لاث مج ي ث اوني ف ي التع شاط الزراع دد الن ة ، ویتح ان ( وزارة الزراع الائتم

ي     – الإصلاح الزراعي    –الزراعي   الات      )  الاستصلاح الزراع ذه المج ن ھ ال م ل مج ولك

د       ة فتوج ة عام ي      ا-بنیان فرعي یقع علي قمتھ جمعی ان  الزراع ة للائتم ة العام  –لجمعی

ل          –الجمعیة العامة للإصلاح الزراعي      ضم ك ي ، وت صلاح الزراع ة للاست ة العام  الجمعی

ة     ة التعاونی دات الفرعی ن الوح د م ة العدی ة عام ة  (جمعی ة الزراعی ة التعاونی ) الجمعی

ة ز  ٦٦٨٢المنتشرة في أنحاء الجمھوریة والتي یبلغ عددھا نحو   ة تعاونی ة،   جمعی راعی

ات   ٤٫٥تضم في عضویتھا نحو    ذه التعاونی  ملیون عضو تعاوني ، ویصل حجم أعمال ھ

و  ة نح ون   ٣٠الزراعی صف ملی وفیر ن ي ت ات ف ذه التعاونی اھمت ھ د س ھ وق ار جنی  ملی

  .فرصة عمل بشكل مباشر یتركز معظمھا في الریف المصري 

نیات الإنتاجیة التي وھو قمة بنیان التعاو: الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي   

وع    ١٩٧٥ لسنة ١١٠تخضع للقانون رقم     ة ، وتتن ة المحلی  ، ویتبع إداریا وزارة التنمی

الات   ي مج ة ف شطة حرفی ي أن ة إل ات الإنتاجی شطة التعاونی اث( أن صناعات -الأث  ال

و  -الھندسیة ان - النسیج والتریك ة  - الألب صنوعات الجلدی یم  - الم سجاد والكل س  - ال  الملاب

كما تقوم ھذه الجمعیات بتقدیم خدمة نقل الركاب والبضائع ، وقد ) الخ ....ات والمفروش

و   ات نح ذه الجمعی دد ھ غ ع و ٤٦٩بل ضویتھا نح ي ع ضم ف ة ت ف ١٠٢٫٢٧١ جمعی  أل

ن      ر م ي        ١٥عضو وقد بلغ حجم أعمالھا أكث صل إل ل ت رت فرص عم ھ ، ووف ار جنی  ملی

  ٠مائة ألف فرصة عمل 

ات        :  المركزي  الاتحاد التعاوني الاستھلاكي   ان للتعاونی ة البنی ي قم ع عل وھو یق

اعي   ١٩٧٥ لسنة   ١٠٩الاستھلاكیة ویخضع للقانون رقم       ویتبع وزارة التضامن الاجتم

و   ضویتھ نح ي ع اد ف ذا الاتح ضم ھ ربح ،  ٣٤٢٦،وی ة لل ر ھادف تھلاكیة غی ة اس  جمعی



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

و        ١٣٩٦إضافة إلي    سكانیة ، وتق ات ال ع   فرعاً منتشرة في أنحاء مصر والتجمع م بتوزی

ستفید      ة ، وی السلع الاستھلاكیة الأساسیة بسعر موحد دون أي عبء علي میزانیة الدول

ح      من الجمعیات الفئات محدودة الدخل  والتجمعات العمالیة ، ولھذه الجمعیات دور واض

غ حجم     ٤في كبح جماح التضخم ، ویضم الاتحاد في عضویتھ نحو     ضو ، وبل ین ع  ملای

  . ألف فرصة عمل ٢٠ جنیھ ، كما ساعدت علي توفیر نحو  ملیار١٥أعمالھا نحو 

ي     : الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي    ات الإسكانیة الت ان التعاونی وھو قمة بنی

م   انون رق ضع للق سنة ١٤تخ ي   ١٩٨١ ل ضم ف كان ، وی ا وزارة الإس ع إداری ، ویتب

ضویتھ نحو    ضویتھا      ٢٣٧٠ع ي ع ضم ف ة إسكانیة ت سا  ٢٫٥ جمعی ضو، ت ون ع ھم  ملی

ذه               د تركزت ھ صادیة، وق ضائھا بأسعار اقت دات سكنیة لأع ھذه الجمعیات في تقدیم وح

ساحل             ي ال ة ف رى التعاونی ى الق افة إل اة ، بالإض دن القن الوحدات في المدن الجدیدة، وم

ات نحو      وفیر      ١٨الشمالي، وبلغت حجم أعمال ھذه الجمعی ي ت اھمت ف ھ، وس ار جنی  ملی

ضائھا، ھ      ١٥ اع          ألف فرصة عمل لأع ي قط ل ف ن فرص العم د م ى العدی افة إل ذا بالإض

  .المقاولات والمھن الحرفیة

م     یخضعوھو  : الاتحاد التعاوني المركزي للثروة المائیة     انون رق سنة  ١٢٣ للق  ل

ات        ١٩٨٣ ذه التعاونی ر ھ ي، وتعتب صلاح الأراض ة واست ا وزارة الزراع ع إداری  ویتب

ذائي  قاطرة التنمیة في قطاع الثروة السمكیة في مصر  ، فقد ساھمت في تحقیق الأمن الغ

سبة         اج الأسماك بن اد نحو        %٩٧من إنت ة للاتح ات التابع ذه الجمعی دد ھ غ ع  ٩٣، ویبل

ضویتھا   ي ع ضم ف ة ت و   ١٠٠جمعی ا ح م أعمالھ غ حج د بل اوني، وق ضو تع ف ع  ١٠ أل

  )١(.  ألف فرصة٢٠٨ملیار جنیھ، وقد ساھمت في توفیر 

                                                             
رام ل      )١( سیاسیة والاستراتیجیة،    عالیة المھدي، الاقتصاد التضامني في مصر، مركز الأھ ات ال لدراس

  ، متاح على الموقع الالكتروني التالي ٢٠١٧سبتمبر ،
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 ٧٦٨

ق ا  ات أداة لتحقی ر التعاونی صادي   وتعتب ستوى الاقت ى الم ستدامة عل ة الم لتنمی

صادیة         شروعات اقت شاء م دة لإن اق جدی اوني آف اع التع تح القط ث ف اعي، حی والاجتم

واجتماعیة، تساھم بصورة فعالة في محاربة البطالة والفقر وإدماج صغار المنتجین في       

ي تضم السوق، ویعزي ذلك الي ضخامة حجمھا واتساع انتشارھا وتنوع نشاطاتھا ، فھ 

و  ر   ١٤٫٥نح و أكث ضویتھا نح ي ع ضم ف ة ، وت الات مختلف ي مج ل ف ة تعم ف تعاونی    أل

ن   دمات  ١١م ي الخ افة إل دماتھا ، بالإض ن خ ر م شكل مباش ستفیدون ب ضو ی ون ع    ملی

دمات ،        سلع والخ ده بال ك تزوی ن ذل ر، م ر مباش شكل غی ع ب دمھا للمجتم ي تق   الت

ف فرصة عم     ٨٤٥وتوفیر فرص عمل بلغت نحو        ن فرص      أل ین م ضائھا ، وملای ل لأع

ورة ،          ا المتط ل التكنولوجی ي نق ا ف رى ، ودورھ ساعدة الأخ ات الم ي القطاع ل ف العم

ر    ا یثی املین ، ومم اونین والع دریب المتع ل وت ومي ،  وتأھی دخل الق صادر ال ز م وتعزی

ھ لا           صري ؛ إلا ان صاد الم ي الاقت ساھمتھ ف الدھشة أن قطاع بھذا الحجم ، ورغم حجم م

جد إحصاءات تشیر إلي حجم مساھمة التعاونیات في الناتج القومي ، ویرجع ذلك إلي تو

أن الدولة تعتمد في حساب الناتج القومي علي مساھمة كلا من القطاعین العام والخاص 

  )١(.فقط 

تراتیجیة          م الأدوات الاس د أھ صوص أح وتعد التعاونیات الزراعیة علي وجھ الخ

ل الفجوة         لتحقیق العدالة المكانیة ف    ا، لتقلی ي ثمارھ یما یتعلق بتوزیع أعباء التنمیة وجن

ي ،     التنمویة بین الریف والحضر ، وذلك عن طریق زیادة معدلات فائض الإنتاج الزراع

لال                ن خ ك م راكم الرأسمالي  ، وذل وإعادة تدویره  نحو الریف، بدلا من تعبئتھ نحو الت

شروعات الری    ات للم ھ التعاونی ذي تقدم دعم ال ة    ال طة ومتناھی صغیرة والمتوس ة ال فی
= 

acpss.ahram.org.eg/News/16390.aspx 
احمد عبد الظاھر، دور التعاونیات في تعزیز فرص التنمیة الشاملة، الندوة القومیة، منظمة العمل   )١(

 .١٥، ص ٢٠١٤ نوفمبر ،٢٥-٢٣جمھوریة مصر العربیة، -الدولیة، شرم الشیخ 



 

 

 

 

 

 ٧٦٩

ضاء                ا الق ن  ثمارھ ون م صري یك ف الم ي الری ة ف ة حقیقی ي تنمی ؤدي إل الصغر ، بما ی

    )١(.علي الفقر والبطالة والنھوض بالخدمات الریفیة ، وتحقیق العدالة الاجتماعیة 

 الجمعيات الأهلية : ثانيا

رد والدول         ین الف یط ب دور وس ة ب ات الأھلی اء    تقوم الجمعی ة بالارتق ي كفیل ة ، فھ

ة الجھود              ة، وتعبئ ة الدیمقراطی وعي وثقاف ة وال شر المعرف بشخصیة الفرد عن طریق ن

سیاسات          ي ال أثیر ف صادیة ، والت الفردیة والجماعیة لمزید من التنمیة الاجتماعیة والاقت

اعي       ضامن الاجتم صر      )٢(العامة وتعمیق مفھوم الت ي م ة ف ات الأھلی ، وازدھرت الجمعی

تور       وز راف دس ي       ١٩٢٣اد عددھا مع اعت ا ف نص علیھ ة ، وورد ال اتیر المتعاقب  والدس

تور  ـوین  " ٢٠١٣دس ـق تك ـواطنین ح ى    ان للم ة عل سات الأھلی ات والمؤس الجمعی

ارس     ار، وتم ـرد الإخط ة بمج صیة الاعتباری ا الشخ ون لھ ي ، وتك اس دیمقراط أس

 في شؤنھا ، أو حلھا أو حل مجالس أنشطتھا بحریة ، ولا یجوز للجھات الإداریة التدخل

ضائي  م ق ا إلا بحك الس أمنائھ ا أو مج ام    إدارتھ اد الع شاء الاتح انون إن در ق د ص ، وق

ام   ٣٢للجمعیات والمؤسسات الأھلیة رقم   ي ع م   ١٩٦٤ ف انون رق ر الق سنة  ٨٤، ویعتب  ل

ام          ٢٠٠٢ صر ع ي م ة ف   ھو المنظم لعمل الجمعیات الأھلیة، ویقدر عدد الجمعیات الأھلی

                                                             
ي       - )١( ة ف ة الریفی ل للتنمی ة كمخ  ماجد ابوالنجا الشرقاوي، نحو رؤیة لتفعیل دور التعاونیات الزراعی

دد           ة، الع مصر، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، علمیة محكم
 .٣٠، ص٢٠١٤ابریل 

ة       تعود بدایات ظھور المنظمات الأھ     -)٢( شأت أول جمعی ث ن شر، حی ع ع لیة في مصر إلى القرن التاس
ـام   صر ع ي م ة ف ـكندریة ١٨٢١أھلی ـة بالإس ـة الیونانی ـم الجمعی ـیس  .  باس ـوالي تأس ـدھا ت وبع

فھنـاك جمعیـات ذات طابع ثقافي مثل جمعیة مصر للبحث في تاریخ الحضارة المصریة . الجمعیـات
ام    ١٨٥٩عام   ـام    ١٨٦٨، وجمعیة المعارف ع ـة ع ة الجغرافی ـات   ١٨٧٥والجمعی ـاك جمعی ، وھن

 وجمعیة المساعي الخیریة القبطیة ١٨٧٨ذات طـابع دینـي مثـل الجمعیـة الخیریـة الإسـلامیة عام 
 .١٨٨٨عام 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

ضائھا حوالي    ٥٠ بحوالي   ٢٠١٧ س     ٣ ألف جمعیة، وبلغ عدد أع ي نف ضو ف ون ع  ملی

  )١(.العام

  :وتوجد ثلاث أشكال رئیسیة للجمعیات الأھلیة في مصر وھي

ة -أ ات خیری و    : جمعی ل مح اجین مث ة للمحت دمات الاجتماعی وفیر الخ ى ت سعي إل وت

ة و       ة مجانی ة،   الأمیة وإنشاء مدارس ومستشفیات تقدم خدمات طبی دمات ثقافی خ

ات        ل الجمعی سیحي، وتمث لامي وم ي إس ابع دین ات ذات ط ذه الجمعی م ھ ومعظ

  .٪ من إجمالي عدد الجمعیات الأھلیة في مصر٢٣الدینیة والثقافیة والعلمیة 

ي         : المحلیة جمعیات التنمیة  - ب ل عل ث تعم وھي جمعیات تعمل في مجال التنمیة، حی

سب ا    ي ك ساعد ف شة وت ات المھم صرة الفئ ى   ن اد عل رة والاعتم درات والخب لق

یم،           ر، وتطویر التعل ا مكافحة الفق النفس، من أھم الأدوار التنمویة التي تقوم بھ

و      ات نح ذه الجمعی ل ھ ة، وتمث صحیة والدینی دمات ال الي  % ١٤والخ ن اجم م

 .الجمعیات الأھلیة في مصر

ة  -ج ة والحقوقی ات الدفاعی ضای :الجمعی ن ق دفاع ع ات لل ذه الجمعی سعي ھ ة ت ا معین

ذه        رت ھ د ظھ رأة ، وق ن الم دفاع ع ة وال ة البیئ سان، وحمای وق الإن ا حق منھ

ام        صر ع ي م ة ف یس أول جمعی م تأس ث ت دیثاً، حی ات ح ي ١٩٧٥الجمعی ، وھ

أثیراً               ات ت ر الجمعی ات أكث ذه الجمعی د ھ سان، وتع وق الإن صریة لحق الجمعیة الم

ارجي،   الم الخ ع الع لاً م ة وتواص سیاسات الحكومی ي ال ذه عل رز دور ھ و یب

ا         ع خلالھ ي تق داث الت د الأح ات ، ورص ي الانتخاب راف عل ي الإش ات ف الجمعی

اریر    صدر تق ة وت ال الحكوم ة أعم وم بمراقب ا تق ا أنھ ا، كم اریر عنھ صدر تق وت
                                                             

ة     -) ١( ة، المملك وم الاجتماعی ة العل صر، مجل ي م ة ف ات الأھلی ف، الجمعی ماعیل خل د إس د الحمی  عب
 .١٠، ص ٢٠١٥ر العربیة السعودیة، نوفمب



 

 

 

 

 

 ٧٧١

صر       ي م ودة ف ة الموج ة والدفاعی ات الحقوقی م المنظم ن أھ ا، م ة (عنھ الجمعی

ة ل   ة العربی سان ، والمنظم وق الإن صریة لحق ة الم سان ، والمنظم وق الإن حق

سة          سان، مؤس وق الإن ات حق اھرة لدراس ز الق سان، ومرك وق الإن صریة لحق الم

  )١().قضایا المرأة المصریة، المركز المصري لحقوق المرأة

شوائیة         وقد ارتبط ظھور الجمعیات الأھلیة بمكافحة الفقر خاصة في المناطق الع

 بالمجتمع المحلى، من خلال تطویر البنیة التي تتركز فیھا ظاھرة الفقر للنھوض الشامل  

یم  ) المساكن ، والصرف الصحي  ( الأساسیة   وتقدیم الخدمات في مجالات الصحة والتعل

ا ،          ة عملھ ي منھجی والتدریب ، وتوفیر فرص العمل ، وتشھد الجمعیات الأھلیة تحولا ف

ت إل    ي، اتجھ انح ومتلق ین م سان ب ر والإح لوب الب د أس ت تعتم د أن كان ة فبع ى منھجی

شروعات                 دیم القروض للم لال تق ن خ ك م ذات ، وذل ى ال اد عل ي الاعتم تنمویة تقوم عل

ع      الصغیرة ، وتدریب وتأھیل العاملین ، كما   شراكة م ة  ب ات الأھلی بكة الجمعی اتجھت ش

شروعات    طلاع بم ة للاض رأة المعیل ل الم دریب وتأھی و ت رأة ، نح ومي للم س الق المجل

تفادة     ،  صغیرة ، من خلال القروض       ا للاس ا وتأھیلھ وتمكین المرأة الفقیرة ومحو أمیتھ

      )٢( بالقروض الصغیرة،

ر      ة وغی ساعدات المالی دیم الم ي تق ارز ف صر دور ب ي م ة ف ات الأھلی  وللجمعی

ى             ل عل ي تعم ات الت دد الجمعی غ ع المالیة، لتنمیة قدرات ومھارات رواد الأعمال، فقد بل

                                                             
ة،   ٢٠١٦محمد سید عبد الحمید خلیل، فاعلیة مؤسسات المجتمع المدني في مصر       )١( ة بحثی ، دراس

  ، ص٢٠١٧المركز العربي الدیموقراطي، 
ستقبل    : النظام السیاسي المصري    على الدین ھلال،   - اق الم ، ٢٠١٠-١٩٨١بین إرث الماضي وآف

 .٤٢٣: ٤١٢، ص٢٠١٠للبنانیة، الطبعة الأولي، القاھرة، الدار المصریة ا
ي            )٢( ة ف ل مقدم ة عم أماني قندیل، دور الجمعیات الأھلیة في تنفیذ الأھداف الإنمائیة في مصر، ورق

 ١٠.ص . ٢٠٠٥ مارس ١٦-١٤المؤتمر الخامس للمجلس القومي للمرأة، 



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

ا   جمعی٧٤٣تمكین رواد الأعمال نحو      دد فروعھ ع     ٤٧٠ة وبلغ ع ي جمی شرة ف رع منت  ف

المحافظات المصریة، وتقدر قیمة الخدمات المالیة المقدمة لرواد الأعمال في مصر نحو     

ا نحو    ٤٫٣ تفاد منھ ھ ، اس ار جنی ام   ١٫٩ ملی صاءات ع ق اح ل وف ون عمی ، ٢٠١٨ ملی

سبة     ة لن سیة القلیل صادر الرئی د الم ل أح ذا التموی ر ھ ن الفق % ٣٨ویعتب راء ذوي م

ا      ان النشاط الاقتصادي، مم صدر         ك شروعات، والم ذه الم ي النھوض بھ ر ف الغ الأث ھ ب  ل

سبة             ھ ن د علی ذي یعتم ذاتي، ال ل ال و التموی ل ھ ن رواد   % ٦٢الآخر الرئیسي للتموی م

  )١(. الأعمال

ا         ن أھمھ ر، م ن الفق د م ة للح ات الأھلی دمھا الجمعی ي تق دمات الت دد الخ وتتع

ساعدة    التمویل متناھي الص   ة لم غر، حیث یعد أحد وسائل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعی

محدودي الدخل من صغار المزارعین والمنتجین ، لتمكینھم من الخروج من دائرة الفقر   

ام         ، ٢٠١٦، وأشھر تجربة ھي بنك غارمین، ووفقًا لدراسة مسحیة أجریت في مصر ع

ستوى     اثبتت ان لھذه الخدمات المالیة التي تقدمھا الجم    ى م ابي عل ر ایج عیات الاھلیة اث

تقلال       % ٧٦معیشة الأسر الفقیرة، من ضمنھا شعور       ل بالاس ى تموی صلوا عل ن ح مم

تھلاكیة      % ٥٠المالي، كما أثر بالإیجاب على       سلع الاس من المقترضین على مستوى ال

اد    ال      % ٤٠التي یستخدمونھا من حیث نوعیة وكمیة الغذاء ، وأف دیھم أطف ذي ل ن ال م

دوث تغیر إیجابي في مستوى التعلیم، ونفس النسبة أفادوا حصولھم عن خدمات طبیة ح

  )٢(.أفضل

                                                             
صغ           )١( اھي ال ل متن ى التموی ة عل دة الرقاب ة، وح ة المالی ة للرقاب ة العام ر الھیئ ات تقری ر للجمعی

 . ٤، ص ٢٠١٨والمؤسسات الأھلیة، الربع الثالث 
طة    )٢( شروعات المتوس ال والم اخ الأعم لاح من ة، إص سیاسات العام ات ال صري لدراس ز الم   المرك

 .٤، ص ٢٠١٧" مشكلات التمویل متناھي الصغر. "والصغیرة والمتناھیة الصغر في مصر



 

 

 

 

 

 ٧٧٣

ي    ز ف ة تترك ات الأھلی ن الجمعی ى م ة العظم ي أن الغالبی ات ال شیر البیان وت

٪ من إجمالي ٢٠٪ من العدد، ومحافظة القاھرة بحوالي ٥٠محافظات الصعید بأكثر من   

اق     ى ب وزع عل اقي یت ات، والب ري     الجمعی ھ البح ین الوج ا ب ات م ٪ ١١ي المحافظ

یة           ٣والإسكندریة   صادر أساس ة م ن ثلاث ات م ٪ ثم باقي المحافظات، ویتم تمویل الجمعی

ساعدات            نح والم ة أو الم نح الحكومی ضاء أو الم ات الأع ن تبرع ذاتي م ل ال وھي التموی

ل ا        ن تموی ى م ة العظم ة المتاحة أن الغالبی ة توجھ   الدولیة، وتؤكد البیانات القلیل لحكوم

ة               ي منطق ات ف ى الجمعی وزع عل ة ت نح الدولی ن الم ة م ا الغالبی للجمعیات بالقاھرة، بینم

رى   اھرة الكب صعید ٤٠الق ري     ٥٠٪ ، وال ھ البح ات الوج صیب محافظ ا ن ٪ ، بینم

كندریة  " اط والإس تثناء دمی ن    " باس د ع ة ولا یزی ئیل للغای نح   ٥ض الي الم ن إجم ٪ م

ي         الدولیة، وفي محاولة لتقدیر    اتج المحل الي الن ة لإجم ات الأھلی اق الجمعی ھ إنف ا یمثل م

ات           تعانة ببیان م الاس ات، ت ح البیان ي      ٢٠١٢وفي ظل ش ساھمتھا ف الي م غ اجم ث بل  حی

   )١(.٪ من الناتج المحلي الإجمالي ٧٫٧٥الناتج القومي بنحو 

  تقييم دور المنظمات التضامنية غير الحكومية في التنمية 
وي     دور التنم م ال ة       رغ ر الحكومی ات غی ھ المنظم وم ب ذي تق ات  (ال  –تعاونی

دور            )جمعیات أھلیة  یاغة ال ي ص ؤثر ف ي ت ل الت ن العوام ؛ الا انھ توجد ھناك مجموعة م

افي      ا ثق التنموي لھذه المنظمات، بعضھا سیاسي وبعضھا اقتصادي والبعض الآخر منھ

  :واجتماعي، ونوضح أثر ھذه العوامل فیما یلي

                                                             
ع الم     - )١( ة        انجي محمد عبد الحمید، دور المجتم ة حال اعي، دراس ال الاجتم وین رأس الم ي تك دني ف

ات            سلة دراس ة، سل صادیة والاجتماعی وق الاقت الجمعیات الأھلیة في مصر، المركز المصري للحق
 .٩٥، ص ٢٠١٦وأبحاث، العدد الأول، 



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

ات            ت: عوامل السیاسیة  امش الحری دى ھ سیاسي، وم ام ال ة النظ ي طبیع ل ف تمث

دئیاً           دد مب سیاسي یح ل ال ذا العام دني، خاصة، ان ھ ع الم والدیمقراطیة المتوافر للمجتم

 .طبیعة دور ھذه المنظمات، حجمھا انشطتھا، ومدى نموھا

وھي عوامل مرتبطة بالعوامل السیاسیة تتمثل في التشریعات       : عوامل تنظیمیة 

ة،        والقوانین ر الحكومی ات غی ر المنظم ، اذ انھا تعكس بما تتضمنھ من قیود درجة تحری

ن        والتي تفسر طبیعة النظام السیاسي من جھة، والعلاقة بین المجتمع المدني والدولة م

وق        ة، وحق ر الحكومی ات غی جھة اخرى، وتمتد ھذه التشریعات الى حق تأسیس المنظم

صص     الدولة في الرقابة والاشراف علیھا، وحق   ال التخ ار مج شاط واختی وق ممارسة الن

 .او النشاط، كما تمتد الى حق الدولة في حل او تصفیة المنظمة

ة   ل أیدیولوجی ة       : عوام ر الحكومی ات غی داف المنظم صیاغة ادوار واھ ق ب تتعل

وافر              ي ت ؤثر عل ي ت سائدة، الت ة ال یم والثقاف ا، والق والسیاسات الاقتصادیة المرتبطة بھ

 .لشعبیة في عملیة التنمیةدرجة المشاركة ا

دولي  ام ال ر     : الاھتم ات غی یاغة دور المنظم ي ص ؤثرة ف ل الم د العوام وھو أح

ن           ذلك م رتبط ب ا ی ة، وم ل الدولی سات التموی ھ مؤس الحكومیة في التنمیة، والذي تقوم ب

 .اتجاھات تدفق التمویل نحو دعم انشطة لھا الأولویة

سیاسیة     ات ال ھ ان الازم ك فی ا لا ش د      ومم صر ق ھدتھا م ي ش صادیة الت والاقت

ا            ا جعلھ ة، مم ات الأھلی ة، خاصة الجمعی ر الحكومی ات غی اثرت في صیاغة دور المنظم

  :تواجھ مجموعة من المشكلات تتمثل أھمھا فیما یلي

ة       صور الممارس ن ق شف ع ا ك رار، مم نع الق ة ص ة عملی اب دیمقراطی غی

ا        ة      الدیمقراطیة داخل المنظمات غیر الحكومیة، وھو م ین المطالب اقض ب ى التن شیر إل  ی

 بالدیمقراطیة وبین الواقع الفعلي لھذه المنظمات



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

ة، خاصة           ي التنمی اتجاه العناصر المؤثرة على ادوار المنظمات غیر الحكومیة ف

دامیة    فیما یتعلق بصیاغة العلاقات فیما بینھا والتي تكون تكاملیة أحیانا وتنافسیة أو ص

 .في أحیان أخرى

ضمنھ     احتیاج الك  ثیر من المنظمات غیر الحكومیة إلى عملیة بناء القدرات بما تت

ا               ن عملھ سھل م ات لت د بیان من تدریب على التطویر الإداري والبناء المؤسسي، وقواع

 .وبناء شبكاتھا

ة،    صادر محلی ى م ي عل شكل أساس د ب ا یعتم ستقل لھ ل م ود تموی دم وج ع

 .، مما جعلھ أداة في ید المتربصینواعتمادھا على الخارج في جانب كبیر من التمویل

  المطلب الثاني
  المنظمات التضامنية الحكومية

وم    ة، وتق شئھا الدول ي تن سات الت ك المؤس ا تل ة بأنھ ات الحكومی تعرف المنظم

ذ              ي تنفی ة ف ستخدمھا الدول على إدارتھا ودعمھا، وھذه المنظمات بمثابة الأدوات التي ت

شیر مفھوم        ث ی رارات      سیاستھا الاجتماعیة، حی ي مجموعة الق ة ال سیاسة الاجتماعی  ال

الات         الصادرة من السلطة المختصة لتحقیق الأھداف الاجتماعیة العامة، والمرتبطة بمج

ث       ع، حی ة المجتم دود أیدیولوجی ي ح ھ ف ل وأھداف لوب العم ة، وأس ة الاجتماعی الرعای

  : تستھدف السیاسة الاجتماعیة للدولة تحقیق ما یلي

لبشري والحفاظ علیھ وتطویره، من خلال تقدیم رعایة صحیة إنتاج رأس المال ا

 .وتعلیمیة، والتدریب المستمر

ات       اعي والتأمین ضمان الاجتم رامج ال لال ب ن خ ة، م ة الاجتماعی الحمای

 .الاجتماعیة، ورعایة الفئات الأشد عوزا
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شة،              ات المھم ین للفئ ساواة، والتمك دأ الم ز مب ة وتعزی ة الاجتماعی تحقیق العدال

  )١(. شاركة في عملیة التنمیةللم

رامج              ات ومجموعة الب لال المنظم ن خ ة م ویتم تنفیذ السیاسة الاجتماعیة للدول

ة    ط التنمی ضمنھا خط ي تت ة الت ة والمتكامل ة المترابط ة والإنتاجی شروعات الخدمی والم

ة      صغیرة ومتناھی الاجتماعیة والاقتصادیة، ویعد جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة وال

ضطلع      ) الصندوق الاجتماعي للتنمیة سابقا    (الصغر ي ت ة الت أحد أھم المنظمات الحكومی

ة          ة الاجتماعی رامج الحمای ي مجموعة ب افة ال ة، بالإض بتنفیذ السیاسة الاجتماعیة للدول

ة           ق التنمی ي تحقی ا ف لا منھم اول دور ك نقوم بتن التي تقدمھا الدولة، وفي ھذا السیاق س

   .الشاملة والمستدامة في مصر

 الصندوق الاجتماعي للتنمية : أولا

ة            ضامني الحكومی صاد الت م أدوات الاقت د اھ یعد الصندوق الاجتماعي للتنمیة أح

ام          شاؤه ع صبح  ١٩٩٠في مصر، لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد تم إن  لی

ر           دة الفق ن ح ف م ة والتخفی ة البطال ي محارب سھم ف صادي ت اعي واقت ان اجتم بكة أم ش

ل     وت ت تموی اعي كان صندوق الاجتم رامج ال م ب ل أھ شة، ولع ستوي المعی سین م ح

رص     ق ف ي خل ھمت ف ي أس صغر، والت ة ال صغیرة ومتناھی طة وال شروعات المتوس الم

دیر         ساب وتق لوب الح سب أس اوت بح نویًا یتف رص س دد الف دیر ع ان تق ل، وإن ك عم

  . متوسط تكلفة فرصة العمل

ام   ل ع ى أبری رار ر ٢٠١٧وف ب ق م   وبموج وزراء رق س ال یس مجل م ٩٤٧ئ  ت

طة         شروعات المتوس ة الم از تنمی صبح جھ ة لی اعي للتنمی صندوق الاجتم تطویر دور ال
                                                             

ز           )١( وان، مرك ة حل ة، جامع سیاسة الاجتماعی ي، ال ستار فھم طلعت مصطفى السروجي، منال عبد ال
 .٣٠، ص ٢٠٠٥ الكتاب الجامعي ،نشر وتوزیع



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

ن         لا م اعي   " والصغیرة ومتناھیة الصغر، لیندرج تحت ھذا المسمى ك صندوق الاجتم ال

صناعي     دریب ال س الت ة، ومجل اور     "للتنمی ل المح د، وتتمث ان واح صبحا كی ، وی

تراتیجیة لج شریعیة       الاس ة الت وفیر البیئ ن ت ل م ي ك صغیرة ف شروعات ال از الم ھ

ي سلاسل           دماج ف صادرات والان ال، وال والتنظیمیة، وكذلك إتاحة التمویل، وریادة الأعم

دمات              ین خ ا ب از م دمھا الجھ ي یق دمات الت وع الخ القیمة، وخدمات تنمیة الأعمال، وتتن

  .مالیة وخدمات غیر مالیة، نوضحھا كما یلي

   المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الخدمات
ة             صغیرة ومتناھی شروعات المتوسطة وال ل الم ي تموی ة ف تتمثل الخدمات المالی

شروعات        ین م ة،    (الصغر الجدیدة والقائمة، والتي تتنوع ما ب ناعیة، تجاری ة، ص انتاجی

ة،          ) خدمیة، حرفیة  سمكیة والداجن ة وال روة الحیوانی شروعات الث شر  وكذلك م وعات وم

شایز ن    )١(الفران سیاً م زءاً رئی صغر ج ة ال صغیرة ومتناھی شروعات ال ر الم ، وتعتب

ي   استراتیجیة الدولة لتعزیز النشاط الاقتصادي بین الفئات المھمشة وصغار المنتجین ف

 .وتخفیض نسبة البطالة وزیادة فرص العمل مصر،

ش     ل الم از لتموی ا الجھ ي منحھ روض الت ة الق الي قیم لت اجم د وص روعات وق

ام     ى ع ار  ٣٤٫٥ نحو  ٢٠١٨الصغیرة ومشروعات الإقراض المتناھي والمباشر حت  ملی

ا نحو      ستفید منھ ى       ٢٫٣٨٣٫٥٦٥جنیھ، ی شروعات عل ذه الم اعدت ھ د س شروع، وق  م

ت    ل بلغ رص عم وفیر ف و    ٤٫٥ت ستفید نح ع أن ی ن المتوق ل، وم ة عم ون فرص  ٧ ملی

نوات  ملیون من أصحاب المشروعات من القروض متناھیة ال   صغر في غضون الأربع س
                                                             

ة              - )١( دول الاجنبی ن ال ة م ا المتقدم ل التكنولوجی ة لنق الیب الفعال  مشروعات الفرانشایز ھي أحد الأس
التي نحتاج الیھا في مصر، وتوفیر فرص العمل، وزیادة الاستثمارات، وخاصة مشروعات الامتیاز 

شروعات   % ٨٠وجد ھناك أكثر من التجاري في مصر القائمة على العلامات التجاریة، وی   ن الم م
 .العاملة بنظام الفرنشایز داخل السوق المصري



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

شروعات،     دد الم المقبلة، ویوضح الجدول التالي قیمة القروض التي منحھا الجھاز، وع

  .٢٠١٨وعدد المستفیدین منھا حتى عام 

  )١(جدول رقم 

  ٢٠١٨الإنجازات المالیة لجھاز تنمیة المشروعات المحققة حتى عام 

 البیان
اجمالي المنصرف 

بالملیار (الفعلي 
 )جنیھ

دد ع
 المشروعات

  اجمالي
 فرص العمل

 ١٫٦٨١٫٢٥٩ ٣٨٤٫٢٢٩ ٢٠٫٣ مشروعات صغیرة
 ٩٥٫٩٩٦ ٣٤٫٦٧٨ ٣٫٠ مشروعات الإقراض المباشر

 ٢٫٧٢٤٫٤٩٢ ٢٫٣٨٣٫٥٦٥ ١١٫٢ مشروعات الإقراض المتناھي
 ٤٫٤٠١٫٧٤٧ ٢٫٨٠٢٫٤٧٢ ٣٤٫٥ الاجمالي

  .٢٠١٨صغر، ابریل، جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة ال: المصدر

  الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات  
شروعات،   سویق، وإدارة الم ى الت دریب عل ة الت ر المالی دمات غی شمل الخ ت

ذلك إتاحة              صدیریة، وك ى فرص ت صولھا عل سیر ح زة لتی والترویج للمشروعات المتمی

ا    الفرص للاشتراك بالمعارض الموسمیة والدائمة الداخل  ي ینظمھ ة الت یة منھا والخارجی

الوج            تراك بالكت لال الاش ن خ شروعات م ة للم سویقیة الكترونی وفیر فرص ت الجھاز، وت

ة       ال الفنی دمات الأعم دیم خ ة، وتق ضانات التكنولوجی ة الح ي ، ورعای الإلكترون

لال             ن خ  ٣٣والتكنولوجیة، كما یقوم الجھاز بدعم عملیة دمج الوحدات غیر الرسمیة م

دة ش ادیة  وح دوى الاسترش ات الج شارات ودراس دیم الاست ات، وتق د بالمحافظ باك واح

ة   شروعات البنی ل م ي تموی دف ال ي تھ ع، الت ة المجتم شروعات خدم شروعات، وم للم

ة         شطة كثیف ن أن ل م رص عم ق ف دف خل ع بھ ة المجتم شروعات تنمی یة ، وم الأساس

دد        از ع از بإنج دریب رواد    دور٢٠٠التشغیل، وفي مجال التدریب قام الجھ ة لت ة تدریبی
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دمات      ٥٠٠٠الاعمال ، مما نتج عنھ تخریج نحو      الي الخ دول الت ح الج درب ، ویوض  مت

   .٢٠١٨غیر المالیة التي قدمھا الجھاز حتي عام 

  )٢(جدول رقم 

  ٢٠١٨الإنجازات غیر المالیة لجھاز تنمیة المشروعات المحققة حتى عام 

إجمالي مبیعات  عدد المعارض نوع المعارض
 عدد العارضین )بالملیون(وتعاقدات 

 ٩٩٣ ١٤٫٧ ٢٣ معارض مركزیة
 ١٫٥٠٥ ٢٥٫٣ ١٠٨ معارض داخل المحافظات

 ٥٤ ٠٫٥٤٢ ٤ معارض خارجیة
 ٢٫٥٥٢ ٤٠٫٥ ١٣٥ الإجمالي

  .٢٠١٨جھاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر، ابریل، : المصدر

ھ المالی       دة         ویقوم الجھاز بتقدیم خدمات لال ع ن خ شروعات م ة للم ر المالی ة وغی

  : الیات تتمثل في

 البنوك والجمعیات والشركات - 

 فروع الجھاز المختلفة بالمحافظات - 

 المنح للمحافظات والوزارات لتنفیذ مشروعات بنیة أساسیة وبنیة مجتمعیة كثیفة - 

 .وسمیةالجمعیات الأھلیة وصغار المقاولین بھدف اتاحة فرص عمل للعمالة الم -

 تقييم دور جهاز تنمية المشروعات 

شروعات           ة الم از تنمی دمھا جھ ي یق ة الت ر المالی ة وغی دمات المالی م الخ رغ

ذه           ھ ھ وم ب ذي تق وي ال دور الحی الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر، ورغم أھمیة ال
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ي        ات الت ض المعوق اك بع ت ھن ھ مازال ة؛ الا ان ر والبطال ن الفق د م ي الح شروعات ف الم

  : واجھ ھذه المشروعات، وكذا مساھمتھا في الناتج الكلي، أھمھا ما یليت

صغیرة والمتوسطة،         شروعات ال وك للم ن البن انخفاض نسبة التمویل الموجھ م

شروعات لا     ذه الم ل ھ وك لتموی صھ البن ا تخص سبة م ي ان ن ات ال شیر الدراس ث ت حی

اوز  ة، % ٤تتج ا الائتمانی الي محافظھ ن اجم اع درم سبب ارتف دم   ب اطرة وع ة المخ ج

وك        توافر الضمانات الكافیة   ین نظرة البن اد ب ضارب ح  في ھذه المشروعات، مما یمثل ت

  )١(. ونظرة الدولة في اھتمامھا بقطاع المشروعات الصغیرة والمتوسطة

ادة حجم رأسمالھا،               محدودیة قدرة المشروعات الصغیرة والمتوسطة على زی

 .الإنفاق الاستثماريوالاعتماد على التمویل للتوسع في 

ة    شغیل مقارن ي الت ساھمتھا ف عف م طة وض شآت المتوس سبة المن ضاؤل ن ت

ا           ي یمولھ شآت الت بالمشروعات الصغیرة والمتناھیة، والتي تمثل النسبة الأكبر من المن

از  ةجھ ساندة  تنمی طة وم شروعات المتوس م الم ب دع ا یتطل و م شروعات، وھ  الم

  .المشروعات الصغیرة لتطویر حجمھا

 قلة المعارض الخارجیة التي یقیمھا الجھاز، وانخفاض حجم مبیعاتھا یشیر الي 

 .قلة الإنتاج الموجھ للتصدیر

                                                             
ات،             )١( سلة أوراق سیاس ي مصر، سل اھي الصغر ف ل متن شكلات التموی البنك المركزي المصري، م

  . ٣، ص٢٠١٧
ؤ             - دمات المصرفیة، الم ستقبل الخ ة وم ا المالی ارات التكنولوجی ة، ابتك تمر اتحاد المصارف العربی

  متاح على الموقع الالكتروني التالي . ٢٠١٨المصرفي العربي العام، القاھرة ،
http://www.uabonline.org 
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شروعات     از والم ا الجھ ي یمولھ شروعات الت ین الم شابك ب ل والت اب التكام غی

 .الكبیرة، مما یفقد ھذه المشروعات مزایا التكامل والتشابك

صر، الا  على الرغم من تلك التحدیات التي ت    واجھ جھاز تنمیة المشروعات في م

دور              ن النھوض ب تمكن م ث ی از بحی انحة لتطویر دور الجھ اك فرصة س ت ھن انھ مازال

لال مواجھة بعض          ن خ صغر، م اھي ال ل متن أكثر استدامة وفعالیة في بناء سوق التموی

شروعات ك           ع الم ل م داث التكام تراتیجیة، وإح شغیلیة والاس رة  التحدیات الھیكلیة والت بی

د         ضمان تكامل سلاسل التوری الحجم للاستفادة من التشبیك مع المشروعات الصغیرة، ل

ة           صة كثیف صناعیة المتخص ات ال ة المجمع و إقام سعي نح ى ال افة إل ة، بالإض المحلی

  .العمالة، واستھداف دعم التوجھ التصدیري للمشروعات الصغیرة والمتوسطة

   برامج الحماية الاجتماعية في مصر: ثانيا
ادة     ة، لإع ة الاجتماعی ادئ العدال وھر مب ة بج ة الاجتماعی وم الحمای رتبط مفھ ی

ة        رامج الحمای ل ب ومي، لتموی اق الحك لال الانف ن خ ادل م شكل ع روة ب ع الث توزی

یة       سلع الأساس ى ال صولھم عل تدامة ح راد اس رامج للأف ذه الب ضمن ھ ة، وت الاجتماعی

د   والخدمات، لتحقیق مستوي لائق من المعیشة، لذل   ة تع ك فإن برامج الحمایة الاجتماعی

ة     ات الدولی دول والمنظم ا ال ي تولیھ ضامني الت صاد الت ات الاقت م مكون د اھ   أح

شاملة      ة ال ات التنمی م الی د أھ ا أح ن كونھ ضلا ع ات، ف ات الأزم ي أوق ة ف ا خاص اھتمام

  )١(. والمستدامة

                                                             
ام           جاءت  )١( د ع ا بع ة لم ة التنمی ات خط من اولوی ة ض ة الاجتماعی ة   ٢٠١٥ الحمای ت منظم ، وحرص

و      ة ری من وثیق ة ا      ٢٠الاسكوا على ادراجھا ض وفیر الحمای رورة ت ى ض د عل ي تؤك ة  ، الت لاجتماعی
اعیین             ك الاجتم ةّ  والتماس ى الصمود والعدال درة عل و والق ز النم ع وتعزی راد المجتم ع أف ، «لجمی

ع     ة لجمی وتشجع المبادرات الوطنیة والمحلیة التي تھدف إلى توفیر الحد الأدنى للحمایة الاجتماعی
  .المواطنین
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 ٧٨٢

ستدعي  صادي ی لاح الاقت ا للإص ا طموحً ؤخرًا برنامجً صر م ت م د تبن  أن وق
ة        یصاحبھ برامج ومشروعات حمایة اجتماعیة من شأنھا تخفیف الآثار السلبیة المحتمل
على الطبقات الفقیرة والھشة، خاصة وان مصر تنتمي إلى قائمة الدول التي تقع ضمن        

و       دیھا نح ر ل دل الفق غ مع ث یبل دخل، حی ى لل ط الأدن د المتوس د  %٢٧٫٨الح ا تع ، وأنھ
ى أن        صنف عل شكل           ضمن الدول التي ت ا عرضة ب ا یجعلھ ذاء، مم افٍ للغ ستورِد ص ا م ھ

اق                غ الإنف ث یبل صرف، حی ر سعر ال ي ظل تحری ة ف ذاء العالمی كبیر لصدمات أسعار الغ
  .من إجمالي الإنفاق العائلي في مصر% ٤١على الغذاء حوالي 

ي     في ھذا السیاق باتت الحمایة الاجتماعیة ضرورة ملحة تولیھا مصر اھتماما ف
تور         خطتھا التنم  ھ دس سبما نص علی ل   " ٢٠١٤ویة، وتكفلت الدولة بتحقیقھا ، ح تكف

أمین       ام الت ع بنظ واطن لا یتمت ل م اعي ، ولك أمین الاجتم دمات الت وفیر خ ة ت الدول
ادرا            ن ق م یك ة، ان ل اة نزیھ ھ حی ضمن ل ا ی الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بم

ن الع         ة العجز ع ى حال سھ وأسرتھ، وف ة نف ل     على اعال ة، وتعم شیخوخة والبطال ل وال م
ر   ة غی صیادین، والعمال زارعین، وال صغار الم ب ل اش مناس وفیر مع ي ت ة عل الدول
ل                ق لك یم ح صحیة، والتعل ة ال دیم الرعای ة بتق زم الدول ا تلت انون ، كم ا للق المنتظمة وفق
ي           و الحقیق دل النم ع مع ل رف ا یكف ستدامة، بم ة الم ق  التنمی دف تحقی ك بھ واطن، وذل م

دلات      للا ل مع ل ، وتقلی رص العم ادة ف شة ، وزی ستوي المعی ع م ومي ، ورف صاد الق قت
شمل    )١(. البطالة ، والقضاء علي الفقر    صر لت ي م ، وتتنوع برامج الحمایة الاجتماعیة ف

  .  برامج الدعم النقدي والسلعي، وبرامج الرعایة الصحیة

= 
عدالة الاجتماعیة في السیاسات العامة ، ال"الإسكوا"  اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا - 

ونس،            كوا، ت شرین للإس ة والع ة الثامن دورة الوزاری لال ال دمت خ للدول العربیة، ورقة مناقشة ق
  .، متاح على الموقع الالكتروني التالي٥٦، ص٢٠١٤سبتمبر
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 )٢٧-١٩-١٨-١٧-٩-٨(، المواد ٢٠١٤دستور جمھوریة مصر العربیة  )١(



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

  برنامج الدعم النقدي
ا    صادیة بالتع ة الاقت دة العدال وم وح ي   تق اعي ف ضامن الاجتم ع وزارة الت ون م

دي           دعم النق دیم ال لال تق ن خ راء، م ة الفق ى حمای دف إل امج یھ ذ برن صمیم وتنفی ت

امج       "الموجھ"الاستھدافي   ك برن ن ذل رًا، م ر فق ات الأكث ل  " ، لتلبیة احتیاجات الفئ تكاف

وغیر إلى كبار السن " غیر المشروط"وھو برنامج یقوم بتقدیم الدعم النقدي " وكرامة

ام                 ي ع ھ ف ة بإطلاق ت الحكوم سبیًا، قام دًا ن ا جدی ذا برنامجً د ھ ل، ویع القادرین عن العم

   بدعم من البنك الدولي عبر قرض وصلت ٢٠١٥

ى   ھ إل ة   ٤٠٠قیمت امج بتغطی ام البرن ون دولار، ق ى  ١٫٧ ملی رة حت ون أس  ملی

  )١(. ٢٠١٧یونیو 

م النقدي منھا على سبیل اخري تكمیلیة لبرنامج الدع) برامج(كما توجد تدخلات  

  : المثال

امج   ة"برن ل     " فرص وفیر فرص تأھی ي ت شكل أساس امج ب ذا البرن ستھدف ھ وی

تحقاق الخاصة                اییر الاس ا مع ق علیھ ي لا تنطب وعمل للأسر القریبة من خط الفقر، والت

امج  وفیر    "ببرن ى ت امج إل دف البرن ة، ویھ ل وكرام ي   ٥٠تكاف ل ف ة عم ف فرص  ٨ أل

اطق    ١٠، و٢٠١٨مصر بحلول منتصف محافظات في صعید    ي المن ل ف  آلاف فرصة عم

                                                             
 یستھدف برنامج تكافل الأسر التي تعاني من الفقر الشدید وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي على أن - )١(

افة   ٣٢٥سنة، ویمنح البرنامج  ١٨یكون لدیھا أطفال في الفئة العمریة حتـى  رة بالإض  جنیھ للأس
امج     ٦٠/١٠٠إلى منحة لكل تلمیـذ في مراحـل التعلـیم المختلفة تتراوح من     ا برن ھریا، أم جنیھ ش

ى        ادرة عل ر ق ل وغی ستطیع أن تعم شدید ولا ت ـر الـ ن الفق اني م ي تع ات الت ستھدف الفئ ة فی كرام
نح          ٦٥الكسب ككبار السن     ذا ویم ل ھ ن العم ھ ع ة تمنع ي أو إعاق ز كل ھ عج  سنة فأكثر أو من لدی

  . افراد في الأسرة٣ جنیھ بحد أقصى ٣٥٠البرنامج لكل فرد مبلغ 
 .٨٣، وزارة المالیة ص٢٠١٧/٢٠١٨بیان مشروع الموازنة العامة للدولة  انظر -



 

 

 

 

 

 ٧٨٤

ة، وتطویر         ٧٠الصناعیة، إضافة الي   رأة المُعیل ل للم ق فرص عم  ألف قرض میسر لخل

  . ألف شاب لتأھیلھم للعمل٢٢القدرات المھنیة لعدد 

امین، ضمن    "٢كفایة "یندرج مشروع   : ٢برنامج كفایة    ھ لع ، والذي یمتد فترت

امج    التدخلات التكمیلی  ل "ة التي تقع تحت مظلة برن د     "تكاف ى الح شروع إل دف الم ، ویھ

ل             امج تكاف ن برن ون أسرة    "من الزیادة السكانیة بین الأسر المستفیدة م ن ملی ر م " أكث

اه مفھوم الأسرة          سیدات تج ي ال ع وع في المناطق ذات أعلى نسب إنجاب، من خلال رف

بالمحافظات المستھدفة، وتمكین الصغیرة، وإتاحة وتحسین جودة خدمات تنظیم الأسرة         

  .المجتمع المدني والقوى العاملة في مجال تنظیم الأسرة

ریم كن ك ادرة س اه   : مب صحي ومی صرف ال یل ال ى توص ادرة إل ذه المب دف ھ تھ

ات                 لاث محافظ ر ث ي أفق دي ف دعم النق امج ال الشرب للمنازل الخاصة بالمنتفعین من برن

 )١(. یف وترمیم ھذه المنازلوكذلك تسق" أسیوط وسوھاج وقنا"في مصر 

  برنامج دعم الغذاء والتموين
ذائي   لعي غ م س دیم دع امج بتق وم البرن سكر"یق ل الأرز وال ذائي " مث ر غ وغی

سیل " ساحیق الغ ل م ذ     "مث ن مناف عة م بكة واس ر ش وین، عب ات التم لال بطاق ن خ ، م

ن        ر م امج أكث ي البرن سجَّلین ف دد الم غ ع ة، ویبل ة والخاص ع العام ون ٦٠التوزی  ملی

واطن  ا  "م سكان تقریب دد ال ي ع ى    "ثلث ة إل ة وعاجل صورة ماس امج ب اج البرن ، ویحت

ة          ي ظل عملی تحسین الاستھداف، غیر أن الحكومة قد قامت مؤخرًا بزیادة قیمة الدعم ف

ات     ى الفئ دعم عل صر ال رض ق المنتفعین، بغ ة ب ات الخاص دة البیان ة لقاع ة تدریجی تنقی

                                                             
سیاسیة       - )١( ات ال رام للدراس ز الأھ صر، مرك ي م ة ف ة الاجتماعی رامج الحمای ون، ب ة زیت  نھل

 .٢٣، ص ٢٠١٧والاستراتیجیة، 
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ي      المستحقة، ویقدر دعم السلع ا  ـة ف ـة للدولـ ـة العامـ شــروع الموازنـ لتموینیــة فــي م

  . ملیون جنیھ٢٠٦٫٣٠٨ بنحو ٢٠١٧/٢٠١٨الســنة المالیــة 

  برنامج الرعاية الصحية 
وة        واطن ، وخط ل م ق لك ودة ح صحیة ذات الج ة ال ى الرعای صول عل د الح یع

اذ ا           ل اتخ دأ بالفع د ب ھ فق ة، وعلی ة الاجتماعی ق العدال ة   أساسیة لتحقی لخطوات التدریجی

الي     ٣لزیادة الإنفاق على القطاع الصحي تدریجیا لتصل إلى    ي الإجم اتج المحل ن الن ٪ م

ام   ي ع اون      ٢٠١٦/٢٠١٧ف صادیة بالتع ة الاقت دة العدال وم وح ار تق ذا الإط ي ھ  ، وف

أمین     والعمل مع الجھات المعنیة الأخرى على الإعداد للمرحلة الانتقالیة لتطبیق نظام الت

صحي  ى   ال واطنین عل ع الم صول جمی ي ح دف إل ذي یھ د ، ال شامل الجدی اعي ال الاجتم

داد        دة بإع ام الوح ى قی افة إل ك بالإض ة، وذل ودة عالی حیة ذات ج ة ص دمات رعای خ

اعي           صحي الاجتم أمین ال ام الت الي لنظ ف الم د الموق الدراسات الاكتواریة اللازمة لتحدی

اء المال   وارده والأعب وفیر م د، لت شامل الجدی ك   ال نویا وذل ھ س ى تطبیق ة عل ة المترتب ی

ق       صریة بتحقی لضمان استدامتھ المالیة، وذلك كخطوة أساسیة لتنفیذ رؤیة الحكومة الم

ام           ول ع شاملة بحل صحیة ال ة       ٢٠٣٠التغطیة ال رامج الرعای ي ب اق عل یم الانف غ ق ، وتبل

ھ، وھو ذات الم  ٣ نحو ٢٠١٧/٢٠١٨الصحیة لغیر القادرین في موازنة      غ   ملیار جنی بل

  .٢٠١٦/٢٠١٧في موازنة 

  التأمينات الاجتماعية والمعاشات-٤
ن                  الم م ي الع ات ف ضل نظم المعاش ن أف د م صر یع ي م رغم ان نظام المعاشات ف

ى               ك إل ي ذل سبب ف تدامة، ویرجع ال دم الاس سم بع ھ یت ة؛ الا ان اق التغطی حیث اتساع نط

ي یجري ح           ات الت ن   انخفاض مستوى المساھمات، ومن ثم قیمة المعاش سبة م سابھا كن

ام      % ٢٥الراتب الأساسي، والذي یمثل في المتوسط     ان نظ ذلك ف الي، ل من الأجر الإجم
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ى     ھ عل ز قدرت صادیة وتعزی ھ الاقت ع كفاءت ة لرف صر بحاج ي م ات ف ات والمعاش التأمین

ات            ام التأمین ي نظ ر ف ادة النظ ب إع ا یتطل ل، مم ل الطوی ي الأج ة ف تدامة المالی الاس

قیق العدالة بین كافة أطراف المنظومة من الخزانة العامة للدولة، والمعاشات، بھدف تح  

ى              افة إل ات، بالإض یھم وأصحاب المعاش ات، والمؤمن عل ات والمعاش وصندوقي التأمین

ات ،                ات والمعاش ة التأمین اض قیم شكلة انخف أصحاب الأعمال، بما یساھم في معالجة م

م تع   ي ل ضة الت ات المنخف ذوي المعاش سبة ل ة بالن اع  خاص ة ارتف ي مواجھ ادرة عل د ق

  .الأسعار الناتجة عن رفع الدعم 

ادة       وتجري الدولة حالیا     دف زی صر، بھ ي م بعض الإصلاحات لنظام المعاشات ف

من أجل توفیر بعض الحمایة لأصحاب المعاشات " والمساھمات"الحد الأدنى للمعاشات  

نادیق    وتبلـغ تقدیرات مساھمة الالذین ینتمون إلى الطبقات الأفقر،       ي ص ة ف خزانة العام

  )١(. ٢٠١٧/٢٠١٨ ملیون جنیھ في موازنة ٦٢المعاشات نحــو 

  تقييم برامج الحماية الاجتماعية 
رض  ن ان نع صر، یمك ي م ة ف ة الاجتماعی رامج الحمای یم ب ول تقی   ح

ا                 ة منھ ة التنمی ي عملی رامج ف ذه الب ى دور ھ ؤثر عل ن ان ت ي یمك    لبعض المشكلات الت

  : ما یلي

صیص            تعاني تم تخ ث ی وارد حی ع الم  برامج الحمایة الاجتماعیة من سوء توزی

و  سبة   ٢٠٥٫٩نح سلعي بن دعم ال ھ لل ون جنی نح  % ٦١٫٩ ملی م الم الي دع ن اجم م

سبة    ٩٤٫٧٤٢والمزایا الاجتماعیة ، بینما یتم تخصیص نحو       ھ بن ون جنی % ٢٨٫٥ ملی

سبة  ٩٫٩٦٩لبرامج الدعم النقدي والمنح والخدمات الاجتماعیة ، ونحو       ملیون جنیھ بن
                                                             

ة    - )١( سنة المالی ، ٢٠١٧/٢٠١٨ وزارة المالیة، البیان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة لل
 .٧٨ص
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رامج        % ٣ ة ب ي ان اغلبی شیر ال ا ی لدعم مجالات التنمیة والأنشطة الاقتصادیة ، وھو م

ة ، وانخفاضھا       الحمایة الاجتماعیة في مصر في شكل دعم سلعي للطاقة والمواد الغذائی

ة       الات التنمی سبة لمج ا بالن د انخفاض ة ، واش دمات الاجتماعی رامج الخ سبة لب بالن

 .الاقتصادیة والأنشطة 

ار         ف الأث ن تخفی صر م ي م ة ف ة الاجتماعی رامج الحمای ھام ب ن اس الرغم م  ب

أثرًا           الإصلاحیة على الطبقات الفقیرة والأشد فقرا، إلا أن الطبقة المتوسطة تظل الأكثر ت

وشعورًا بالتأثیرات الكبیرة الناجمة عن الإجراءات الإصلاحیة في الاقتصاد، وتظل ھناك       

رام    ى لا          حاجة إلى ب ة، حت ذه الطبق ات ھ ة لمعالجة احتیاج ة متكامل ج أخرى ضمن حزم

 . تنزلق للطبقة الفقیرة

صدر            ا م یس لھ ي ل ات الت ن الفئ د م  معاش الضمان الاجتماعي المقدم الى العدی

ي       ٣٥٠/٤٠٠للدخل والذي یتراوح ما بین     رة لك ا للأسرة الفقی یس كافی  جنیھا شھریا ل

ستوى الحی        ي م سن ف ا التح رة        یحقق لھ ن دائ ذه الاسر م ن یخرج بھ ة، ول اة الاجتماعی

شمل                 ستفیدین لی اق الم یع نط لال توس ن خ الفقر، الأمر الذي یحتاج الي إعادة النظر، م

 . الأسر الفقیرة من ناحیة، ورفع الحد الأدنى للاستحقاق من ناحیة اخري

ا ادي ا  ة، مم ي بالرعای شة والأول ات المھم ات للفئ دة البیان ال قاع دم اكتم ي ع ل

ي                    دمات ف ن الخ ى م د الأدن ا، وإتاحة الح دمات جغرافی ع الخ افؤ توزی وجود فجوة في تك

دخل             دودي ال راء ومح ن الفق ر م دد كبی تفادة ع المناطق الأكثر احتیاجا، ومن ثم عدم اس

 .من ھذ البرامج
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  الخاتمة
ضامني،        صاد الت ري للاقت ار النظ ث الأول الإط ي المبح ة ف ت الدراس  تناول

ش ق بن ذي   والمتعل ع ال ھ، والموق م مكونات ھ وأھ ضامني وأھداف صاد الت وم الاقت أة ومفھ
ة            ة المختلف سیاقات النظری یحتلھ ھذا النمط الاقتصادي عالمیا ، وقد بینت الدراسة أن ال
ط                ي نم ا ف ق جمیعھ ة تتف اھیم متقارب اھي الا مف ضامني م صاد الت دمت حول الاقت التي ق

زات       العمل والألیات والأھداف ، وأن ھذا الن     دة مرتك لال ع ن خ ق م صادي، ینطل مط الاقت
یم            خ لق ة ، ویرس ق التنمی ي تحقی راد ف ة للأف شاركة الدیموقراطی ي الم وم عل یة تق أساس
ن         ة م لال مجموع ن خ ل م روة ، ویعم ادل للث ع الع رص والتوزی افؤ الف ساواة وتك الم

جھا، من تلك الأدوات تختلف فیما بینھا من حیث الأشكال والأسالیب التنظیمیة التي تنتھ      
ذ        ي تنفی سعي ال ي ت ة الت ات الحكومی ة، والمنظم ضامنیة الفردی ات الت الأدوات المنظم
السیاسة الاجتماعیة للدول ، بالإضافة الي منظمات المجتمع الدولي ذات الصلة بالتنمیة     

  .الاجتماعیة ، وھي كلھا أدوات تركز علي الانسان بوصفھ محور وھدف للتنمیة 

ة  شت الدراس م ناق ة      ث صادیة والاجتماعی اد الاقت م الأبع اني اھ ث الث ي المبح  ف
ھ        ھ وألیات للاقتصاد التضامني، وانتھت الدراسة الي ان الاقتصاد التضامني بكافة مكونات
، لم یعد یقتصر دوره على تقدیم الرعایة والإعانات الاجتماعیة فحسب ، بل أصبح یقوم    

ام ، وھو ما أكدتھ العدید من الدراسات بدور رئیسي في تحقیق التنمیة بمفھومھا المستد
ة    ة المدفوع ط التنمی ك لأن خط ة ، ذل ات الدولی دول والمنظم ن ال د م ھ العدی ، وأقرت
راكم    اج، وت سین الإنت ة وتح روابط الاجتماعی ة ال أنھا تقوی ن ش ة م ارات اجتماعی باعتب

صاد       ة الاقت ق الرفاھ ى تحقی ات عل درة المجتمع ز ق اعي، وتعزی ال الاجتم یة رأس الم
صاد                    إن الاقت م ف ن ث ا، وم تفادة منھ یم الاس ة وتعظ وارد البیئی ى الم للأفراد، والحفاظ عل
ن              لا م ع ك ب م ي جن ا ال ل جنب ن ان یعم ستقلا یمك صادیا م ا اقت فھ قطاع ضامني بوص الت
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تراتیجیة        القطاعین الحكومي والخاص، ویعد مرتكزا ومحورا رئیسیا یجب طرحھ في اس
  . التنمیة المستدامة 

لال          اما   ن خ ة، م المبحث الثالث فقد تعرض لدراسة حالة جمھوریة مصر العربی
صر،       ي م شاملة ف ة ال ق التنمی ي تحقی ضامني، ودوره ف صاد الت ع الاقت تعراض واق اس
ي   وي ف اع حی د قط ضامني یع اعي والت صاد الاجتم اع الاقت ة أن قط شفت الدراس وك

ر          ات غی دة منظم لال ع ن خ ل م ھ یعم ة، وأن صر العربی ة م ا  جمھوری ة أھمھ  حكومی
سیاسة          داف ال ذ أھ ي تنفی سعي ال ة ت ري حكومی ة، واخ ات الأھلی ات والجمعی التعاونی
الاجتماعیة للدولة، منھا جھاز تنمیة المشروعات، وبرامج الحمایة الاجتماعیة؛ غیر ان    

  . ھذه التنظیمات تواجھ العدید من المشكلات التي تؤثر على دورھا التنموي

لتساؤلات الرئیسیة التي تثیرھا اشكالیتھا الأساسیة سعیا وبعد مناقشة الدراسة ل
  :  لتحقیق أھدافھا، فقد استطعنا ان نصل الي بعض النتائج والتوصیات التالیة

  النتائج : أولا
اھي الا     ضامني م صاد الت ول الاقت دمت ح ي ق ة الت ة المختلف سیاقات النظری ان ال

ل والأل       ط العم ي نم ا ف ق جمیعھ ة تتف ضامین متقارب صاد    م داف، وأن الاقت ات والأھ ی
ا         وم بھ ة تق ة وثقافی صادیة واجتماعی شطة اقت ي أن شیر ال ضامني ی اعي او الت الاجتم
دف               ا تھ در م ربح بق ق ال ي تحقی دف ال ة لا تھ مؤسسات تضامنیة حكومیة وغیر حكومی

 .الي تحقیق المنافع الاقتصادیة والاجتماعیة للأفراد داخل المجتمع

دول والمنظمات الدولیة، قد اعترفت بالاقتصاد التضامني ان العدید من دساتیر ال 
م      م تق دول ل م ال ر ان معظ شاملة، غی ة ال ق التنمی ي تحقی ھ ف ھ أھمیت صادي ل نمط اقت ك
وفیر          ضامني لت اعي والت صاد الاجتم ات الاقت باعتماد إطار تشریعي واضح لألیات ومكون

 .الحمایة الضروریة لھذا القطاع
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ضامني بأب  صاد الت ي    ان الاقت لال دوره ف ن خ ة وم صادیة والاجتماعی اده الاقت ع
دمج                ا ل دخلا ھام د م ھ یع ا ان مكافحة الفقر، والحد من التضخم، وتوفیر فرص العمل، كم
ق           ي تحقی ي دوره ف افة ال اعي، إض ال الاجتم راكم رأس الم نظم، وت ر الم اع غی القط

روة وا         ادل للث ع الع اخ    التماسك الاجتماعي والعدالة الاجتماعیة والتوزی ق من دخل، وخل ل
ق أدوات     شة، وخل من المشاركة التضامنیة والاعتماد على الذات والتمكین للفئات المھم
سب،                   ات فح ت الأزم ي وق صر دوره ف لاحي ینح اع إص د مجرد قط تمویلیة جدیدة، لم یع
ات        ي الحكوم ب عل ا یوج وانما أصبح شریكًا أساسیا لا غنى عنھ في عملیة التنمیة ، مم

 سي ومرتكز أساسي في استراتیجیة التنمیةطرحھ كمحور رئی

ھ      ة بتنظیمات صر العربی ة م ي جمھوری ضامني ف اعي والت صاد الاجتم ان الاقت
الحكومیة وغیر الحكومیة یعد قطاع حیوي لھ ادواتھ التي یعمل من خلالھا، ومؤھل لأن        
ھ         ة؛ الا ان تراتیجیة التنمی ق اس اص لتحقی ومي والخ یكون شریك أساسي للقطاعین الحك
دور              یاغة ال ي ص ؤثر ف وبالرغم من دور التنظیمات التضامنیة، توجد مجموعة عوامل ت
افي           التنموي لھذه التنظیمات، بعضھا سیاسي وبعضھا اقتصادي والبعض الآخر منھا ثق

 .واجتماعي

  التوصيات : ثانيا 
وارات     لاق ح ة، وإط تراتیجیات التنموی ي الاس ضامني ف صاد الت ة الاقت ج ثقاف دم

ود       ونقاشات مع  ف القی دف تخفی ة، بھ  المنظمات التضامنیة الفردیة، لبناء شراكات متین
ات       ة الاحتیاج القانونیة والإداریة، التي تعوق التوصل إلى حلول اقتصادیة ابتكاریة لتلبی

  .الاجتماعیة

ن       شارھا، م إتاحة بیئة مواتیة لنمو مبادرات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وانت
ار      ادرات        خلال وضع وتطبیق إط سجیل المب لاق وت سّر إجراءات إط شجع ویی شریعي ی ت

 .التضامنیة من المجتمع والتعاونیات والمؤسسات الاجتماعیة
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دأ     یخ مب ضامني وترس اعي الت صاد الاجتم یة للاقت ادئ الأساس یم والمب شر الق ن
ھ    ة، وادراج دیات الإعلامی ف المنت ر مختل ضامنیة عب شاركة الت اھج  الم من المن  ض

ي     المدرسیة والج  ة ف ال الاجتماعی امعیة، وھو ما فعلتھ تونس عندما أدرجت ریادة الأعم
 . نظامھا التعلیمي، وإطلاق برنامج دراسات علیا خاص في ھذا المجال

یع                  ة، وتوس ة العمال شروعات كثیف ذ م لال تنفی ن خ اتخاذ المزید من الخطوات م
ین أو   ر    نطاق التمویل متناھي الصغر، وتقدیم حوافز للاستثمار، لتقن ات غی اع القطاع ض

سات          شاریع ومؤس ل لم أمین التموی ذلك ت شة، ك اطق المھم ي المن ةً ف میة خاص الرس
ا،     سعى إلیھ الاقتصاد الاجتماعي التضامني إلى حین تحقیق الاستدامة الاقتصادیة التي ت

 .دون اشتراط الإشراف التام علیھا أو احتكارھا، بغیة تحقیق أھدافھا

اس   " المنفعة الاجتماعیة"دخال معیار اعتماد إطار قانوني یقوم بإ     اره مقی باعتب
وسرعة ادخال التعدیلات المطلوبة منذ ثلاثین عاما  لجودة الأداء في النشاط الاقتصادي،

على قانون التعاونیات، إضافة الي ادخال التعدیلات على قانون الجمعیات ألأھلیة لیسھل 
 .قیامھا بدورھا الاقتصادي والاجتماعي

صاد              الاستعانة ب  ى الاقت ة عل ا التنموی ي خططھ دت ف ي اعتم ة الت ارب الدولی التج
ق         ن منط داخل، م ي ال التضامني، من خلال نقل ما ھو قائم في تجارب دولیة وتوطینھا ف
ھ          ام ب ة القی ة المغربی اول الحكوم ا تح الاسترشاد ولیس التقلید أو المحاكاة، على نحو م

 . بالاطلاع على التجربة الفرنسیة

شاء مجل  ات      إن ن منظم ین ع ن ممثل شكل م ي، ی اعي وطن صادي واجتم س اقت
ضامني،           صاد الت اع الاقت ى قط فھ  الاقتصاد التضامني، یتولى التنظیم والاشراف عل بوص

 .   التنمیة المستدامةتحقیققطاعا مستقلا، یقود نحو 
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  المراجع العربية : أولا
   الكتب

شیوعیة؟      .١ مالیة وال اق الرأس د إخف اذا بع ة، م در غیب دة   حی ة جدی و ایدیولوجی نح

روت،        شر بی ع والن ات للتوزی ركة المطبوع اعي، ش صادي والاجتم وازن الاقت للت

٢٠١٤.  

ة           .٢ ة، جامع سیاسة الاجتماعی ي، ال ستار فھم د ال طلعت مصطفى السروجي، منال عب

 .٢٠١٥حلوان، مركز نشر وتوزیع الكتاب الجامعي ،

صري       .٣ سیاسي الم ام ال لال، النظ دین ھ ین إرث ال : على ال ستقبل    ب اق الم ي وآف ماض

  .٢٠١٠، الطبعة الأولي، القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة، ٢٠١٠-١٩٨١

ا المعاصر   "كارل بولایني، التحول الكبیر    .٤ ، "الأصول الاقتصادیة والسیاسیة لزمنن

محمد فاضل الطباخ، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الأولي،  . ترجمة

 .٢٠٠٩بیروت، 

دد           مجید مسع  .٥ ة، الع الم المعرف اعي، ع ، ٧٣ود، التخطیط للتقدم الاقتصادي والاجتم

١٩٨٤. 

صغیرة    .٦ شروعات ال ة الم اوني لتنمی دخل التع اح، الم د الفت صور عب ود من محم

 .٢٠١٢والمتوسطة، تونس، 

  الدراسات والبحوث العلمیة 

اعي،              .٧ ال الاجتم وین رأس الم ي تك دني ف  انجي محمد عبد الحمید، دور المجتمع الم

صادیة    وق الاقت صري للحق ز الم صر، المرك ي م ة ف ات الأھلی ة الجمعی ة حال دراس

  .٢٠١٠والاجتماعیة، سلسلة دراسات وأبحاث، العدد الأول، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٩٣

ة،       .٨ وم الاجتماعی ة العل عبد الحمید إسماعیل خلف، الجمعیات الأھلیة في مصر، مجل

 .٢٠١٥المملكة العربیة السعودیة، نوفمبر 

سیاسیة            عالیة المھدي  .٩ ات ال ز الأھرام للدراس ، الاقتصاد التضامني في مصر، مرك

 . ٢٠١٧والاستراتیجیة، سبتمبر، القاھرة ،

ل        .١٠ ة كمخ ات الزراعی ل دور التعاونی ة لتفعی و رؤی شرقاوي، نح ا ال د ابوالنج  ماج

وق،   ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح صر، مجل ي م ة ف ة الریفی للتنمی

 .٢٠١٤علمیة محكمة، العدد ابریل جامعة المنوفیة، 

ال        .١١ ة الأعم ة، بیئ ة العربی ة، الأمان صادیة العربی دة الاقت س الوح ة مجل  دراس

ة والفرص،       دیات الراھن للمشروعات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، التح

 .٢٠١٤القاھرة، 

، ٢٠١٦ محمد سید عبد الحمید خلیل، فاعلیة مؤسسات المجتمع المدني في مصر      .١٢

 .٢٠١٧راسة بحثیة، المركز العربي الدیموقراطي، القاھرة، د

ة             .١٣ ة، مجل ة الاجتماعی ن العدال ة ع صل التنمی ین تنف  محمد عبد الفتاح القصاص، ح

 .١٥ـ ١٤. ، ص٢٠٠٧بدائل، العدد الثامن، صیف 

ال   .١٤ اخ الأعم لاح من ة، إص سیاسات العام ات ال صري لدراس ز الم ة المرك  دراس

ص طة وال شروعات المتوس صروالم ي م صغر ف ة ال شكلات . "غیرة والمتناھی م

 .٢٠١٧" التمویل متناھي الصغر

ات         .١٥ رام للدراس ز الأھ صر، مرك ي م ة ف ة الاجتماعی رامج الحمای ون، ب ة زیت  نھل

  .٢٠١٧السیاسیة والاستراتیجیة، 



 

 

 

 

 

 ٧٩٤

سكاني، دراسة     .١٦  ولید خصام، العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والنمو ال

 .٢٠١٠ماجیستیر، جامعة باتنة الجزائر تحلیلیة، رسالة 

 المؤتمرات والندوات 

دمات       .١٧ ستقبل الخ ة وم ا المالی ارات التكنولوجی ة، ابتك صارف العربی اد الم  اتح

 .٢٠١٨المصرفیة، المؤتمر المصرفي العربي العام، القاھرة ،

ضل،            .١٨ الم أف اء ع ات لبن زة التعاونی سخیر می ي بت دة المعن اجتماع خبراء الأمم المتح

  .٢٠١٣ سبتمبر ٦-٤یس أبابا، أد

صر        .١٩ ي م ة ف دوة الأھرام   ٢٠٣٠ احمد عبد الظاھر، استراتیجیة الحركة التعاونی ، ن

 .٢٠١٧التعاوني 

دوة         .٢٠ ي الن دم ف ث مق صریة، بح ات الم ة التعاونی ة حال اھر، دراس د الظ د عب  احم

ول   ة ح ة    " القومی ة العربی ة التعاونی ع الحرك ي،   "واق اوني العرب اد التع ، الاتح

 .٢٠١٢ سبتمبر ١٠-٨شورات منظمة العمل العربیة، في الفترة من

دوة         .٢١ شاملة، الن ة ال رص التنمی ز ف ي تعزی ات ف اھر، دور التعاونی د الظ د عب  احم

شیخ    رم ال ة، ش ل الدولی ة العم ة، منظم ة،  -القومی صر العربی ة م  ٢٥-٢٣جمھوری

 .٢٠١٤نوفمبر ،

د     .٢٢ ذ الأھ ة      أماني قندیل، دور الجمعیات الأھلیة في تنفی صر، ورق ي م ة ف اف الإنمائی

رأة،    ومي للم س الق امس للمجل ؤتمر الخ ي الم ة ف ل مقدم ارس ١٦-١٤عم  م

٢٠٠٥. 
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ي                .٢٣ ال ف ادة الأعم ات ری لمان، دور منظم د س  ایثار عبد الھادي محمد، سعدون محم

ات   ز للمنظم ول الأداء المتمی اني ح دولي الث ي ال صادیة، الملتق ة الاقت التنمی

 .٢٠١١ نوفمبر ٢٣-٢٢ الجزائر، والحكومات، جامعة ورقلة،

یا     .٢٤ ي آس وب غرب ة لجن صادیة والاجتماعی ة الاقت كوا "  اللجن ة "الإس ، العدال

دورة          لال ال دمت خ شة ق الاجتماعیة في السیاسات العامة للدول العربیة، ورقة مناق

 .٢٠١٤الوزاریة الثامنة والعشرین للإسكوا، تونس، سبتمبر

ة لغر  .٢٥ صادیة والاجتماعی ة الاقت یا اللجن ي أس كوا(ب ة ورأس ) "الاس وارد المالی الم

صالات        ات والات ا المعلوم ي تكنولوجی ال ف ادة الأعم اطر وری ال المخ م  " الم الأم

 .٢٠٠٧المتحدة، نیویورك، 

دول   ) الإسكوا( لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا       .٢٦ ة ال وجامع

لمنتدى العربي الثالث حول التنمیة العربیة، الوثیقة الختامیة للاجتماع التحضیري ل

  .١٤/٤/٢٠١٦بیروت ” المستدامة والدورة الثانیة لجمعیة الأمم المتحدة للبیئة

 المعھد الأوربي للبحوث المتعلقة بالمنشآت التعاونیة والاجتماعیة، تقریر المؤتمر     .٢٧

وث            د البح ھ معھ ذي نظم ضل، ال الم أف ل ع ن أج ات م م التعاونی ز فھ ق بتعزی المتعل

 .٢٠ مارس ١٦ و١٥تحالف الدولي للتعاونیات، في البندقیة، إیطالیا، یومي وال

روق،   .٢٨ اھر المح طة   " م صغیرة والمتوس شآت ال ة المن ات حمای م  –سیاس ر دع  أث

ع  " المبادرات العربیة في دعم المنشآت الصغیرة والمتوسطة    المؤتمر العربي الراب

ؤتمرات    صل للم ك فی ز المل شریة، مرك وارد الب ة الم ة – لتنمی اض، المملك  الری

 .٢٠١١العربیة ال سعودیة

بل   " ١ مذكرة مفاھیم المنظمة رقم   ILO منظمة العمل الدولیة  .٢٩ فرص العمل وس

 .٢٠١٥العیش في صمیم برنامج التنمیة لمـا بعـد عـام 



 

 

 

 

 

 ٧٩٦

ضامني    .٣٠ صاد الت ة، دور الاقت ل الدولی ة العم ات( منظم رص  ) التعاونی ادة ف ي زی ف

  .٢٠١٦ ابریل، القاھرة ١٧-١٠، ٤٣عربي الدور التشغیل، مؤتمر العمل ال

اعي،          .٣١ صاد الاجتم شأن الاقت ة ب ل الدولی ة العم ي لمنظم ي الثلاث ؤتمر الإقلیم  الم

 .٢٠٠٩ أكتوبر ٢١-١٩جوھانسبرغ، جنوب أفریقیا،

 التقاریر الدولیة والوطنیة 

صا      .٣٢ شعبة الإح ئیة،  تقریر إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بالأمم المتحدة، ال

ي      ٩١دراسة في الأسالیب، السلسلة واو، العدد       ة ف ر الربحی سات غی ل المؤس ، دلی

 .٢٠٠٥نظام الحسابات القومیة، نیویورك 

یا   .٣٣ ي اس ة لغرب صادیة والاجتماعی ة الاقت دة، اللجن م المتح ر الأم ، ESCWA تقری

ة،     ة الاجتماعی ق العدال ضامني أداة لتحقی صاد الت ة، الاقت سیاسات العام سلة ال سل

 .٢٠١٤ ،٤العدد 

د      .٣٤ ا بع  تقریر البنك الدولي لجنة النمو والتنمیة، النمو في البلدان النامیة في فترة م

 .٢٠١٠-٢٠٠٨الأزمة، التقریر الخاص حول تداعیات الأزمة العالمیة عام 

دة   .٣٥ م المتح ة للأم ة العام ر الجمعی ة  "  تقری ة الاجتماعی ي التنمی ات ف دور التعاونی

.                                                                                                 ٢٠١١ یولیو ١٣الدورة السادسة والثلاثون "  للتعاونیات وتنفیذ السنة الدولیة

اده    .٣٦  تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، القضاء على الفقر بجمیع صوره وابع

ایو    وتشجیع التنمیة المستدامة وتعزیز ا     صلة، م دیات ذات ال لفرص والتصدي للتح

٢٠١٧. 

 .حالة الاقتصاد المصري. ٢٠١٥ تقریر صندوق النقد الدولي  .٣٧
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ة    .٣٨ ة الإدارة الحكومی ع كلی اون م ة بالتع ة الاجتماعی سون للتنمی ز ولفنل ر مرك  تقری

ل     بدبي ومركز صلتك الریادة المجتمعیة في الشرق الوسط نحو تنمیة مستدامة لجی

 .٢٠١٦خطة عمل البنك الدولي اح على الموقع الالكتروني ل، متالمستقب

سلة     .٣٩ صر، سل ي م صغر ف اھي ال ل متن شكلات التموی صري، م زي الم ك المرك  البن

 .٢٠١٧أوراق سیاسات، 

صغر            .٤٠ اھي ال ل متن ى التموی ة عل دة الرقاب ة، وح ة المالی ة للرقاب  تقریر الھیئة العام

  .٢٠١٨للجمعیات والمؤسسات الأھلیة، الربع الثالث 

 .٢٠١٨ التقریر الاحصائي الصادر عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء  .٤١

  .٢٠٠٥ تقریر التنمیة البشریة الصادر عن معھد التخطیط القومي بالقاھرة، سنة  .٤٢

 ٢٠١٨" التنمیة البشریة للجمیع "  تقریر التنمیة البشریة،  .٤٣

 .٨٣ة المالیة ص، وزار٢٠١٧/٢٠١٨ بیان مشروع الموازنة العامة للدولة  .٤٤

 .٢٠١٢ دستور جمھوریة مصر العربیة، الجریدة الرسمیة  .٤٥

 .٢٠١٤، الجریدة الرسمیة ٢٠١٤ دستور جمھوریة مصر العربیة  .٤٦
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